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 مقدمة
 

 زيادة كبيرة في معـدل نمـو السـكان          تشهد المنطقة العربية تغيرات ديمجرافية واضحة تتمثل في        
فـي   ٢,٨ و ٢٠٠٠-١٩٧٠في المائة خلال الفترة      ٢,٨٨ بنسبة مرتفعة تبلغ     يالمساهمين في النشاط الاقتصاد   

وفي نفس الوقت بلـغ      .  منطقة أخرى  أيتحقق في   وهو أعلى معدل نمو      ٢٠٠٠-١٩٧٠المائة خلال الفترة    
فـي   ٠,٧، بحيث بلغ الفرق الصـافي       ٢٠٠٠-١٩٧٠في المائة خلال الفترة      ٢,١معدل نمو السكان المعالين     

  مـن    وأصـغر أيضـاً    يالمائة، وهو فرق أقل من الفرق الموجود بين هذين المعدلين على المستوى العـالم             
 فـي المائـة     ١,٦في المائـة و    ١,٨٤ بلغ   يمريكا اللاتينية والذ  أيا و سآالفرق الموجود في دول شرق جنوب       

 ن معدل نمو السكان في الدول العربية كـان         إ ف يحدى دراسات البنك الدول   إوفي ظل تقديرات     . يعلى التوال 
  السكان في المتوسط في حين تبلغ      يجمالإفي المائة من     ٥٥ قتصادياًإ بحيث بلغ نسبة السكان النشطين       سريعاً

فـي   ٦٢ ن تبلغ نسبة الأفراد النشطين اقتصادياً     أومن المتوقع    . في المائة  ٤٠نسبة السكان في سن الدراسة      
ن دول المنطقة العربيـة     أ ذلك   ي، ويعن )١(في المائة  ٣٥لى  إعالة  ن ينخفض معدل الإ   أ و ٢٠١٥المائة في عام    

 فـي المائـة، فـي       ٢,٤٥مـل بــ     سوف تتمتع بهبة ديمجرافية حيث سيزداد معدل نمو السكان في سن الع           
فـي   ٢,٢تقدر بـ   ) هبة ديمجرافية (، محقق بذلك زيادة صافية      ٠,٢٥ن معدل نمو المعالين سوف يبلغ       أحين  

مما يعكس أهمية خلق فرص عمل لاسـتيعاب         . قتصادياًإ كإضافة صافية على السكان النشيطين       المائة سنوياً 
 ـ        يتى يعان الوافدين على سوق العمل في ظل الاختناقات ال         ي منها أسواق العمل في الاقتصاديات العربيـة، ك
في المائـة بـاختلاف انتاجيـة        ٣في المائة إلى     ٢,٢ن تبلغ   أتتحقق الزيادة المأمول فيها في الناتج والمتوقع        

 .العامل
 
 سواء في صورة هجرة أو عـودة وآثارهـا علـى            وفي نفس الوقت احتلت قضية انتقالات العمالة        

 من المؤلفات الاقتصادية فـي العقـدين الماضـيين،           كبيراً ول المرسلة والدول المستقبلية حيزاً    اقتصادات الد 
وشغلت ساحات التداول في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية حرب              

 .الخليج الثانية
 

ية حول هذه الظاهرة بحيـث تـم تقـدير     في المسوح المحلية والإقليمزدهاراًإولقد شهدت هذه الفترة     
تجاهات الهجرة والعودة وأثر الهجرة     إأعداد المهاجرين والعائدين وتحديد الخصائص الشخصية والعملية لهم و        

وبمراجعة الأدبيات المختلفة حول هذه      . دخارستثمار والإ والعودة على العديد من المتغيرات كسوق العمل والإ       
 ي بها، وذلك في ظـل تنـام       ي والاقليم يبين لنا تراجع واضح في الاهتمام المحل      الظاهرة في الوقت الحالى ت    

 بهذه الظـاهرة مثـل      يهتمام الإقليم  أثرت على الإ   يبعض الظواهر الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الت      
 .العولمة

 
 ي والاقتصاد ياع والاجتم ي الكثير من التساؤلات على البعد السياس      وفي النهاية تطرح قضية العولمة     

بالسياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من آليات العولمـة        " نتهاءإ بآثار العولمة وتبعاتها و     بالمفهوم ومروراً  بدءاً
 طار العولمة، حيـث نجحـت بعـض الـدول فـي            إوتتباين تجارب الدول العربية في       . ومواجهة سلبياتها 

تعددة، وأخرى تخلفت عن الركـب وتعـانى مـن          الانخراط في ركب العولمة وتمكنت من تحقيق مكاسب م        
 .سلبيات تأخرها

 

                                                      
)١(  (Dhonte,et al, 2000). 
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 على علاقة متشابكة الأبعاد تدور حول انعكاسات التحـولات الديمجرافيـة            وهكذا تركز هذه الدراسة   
على أسواق العمل في الدول العربية من خلال دراسة تحديات استيعاب العمالـة بهـا فـي ظـل العولمـة                     

ثر كل ما سبق على انتقالات العمالة في بعض         أاق العالمية والتجارة الدولية، و    ومجهودات الانخراط في الأسو   
 .الأقطار العربية

 
وتستهدف هذه الدراسة تحديد السياسات اللازمة لتعظيم الآثار الإيجابية للعولمة على سـوق العمـل                

ربية بغرض تحقيق قـدر     وانتقالات العمالة وذلك في ظل تحديات التغيرات الديمجرافية في بعض الأقطار الع           
 .ي والخارجيمن التوازن بين المعروض من العمالة واحتياجات سوق العمل المحل

 
نتقالات العمالة بصفة عامـة     إتجاهات التغيرات الديمجرافية في الوطن العربى و      إوالدراسة تستعرض    

  العديـد   يضـاً  وهى دول بها بعض جوانب التشـابه وأ        التركيز على مصر والأردن على وجه الخصوص      مع  
ويبلغ مؤشر التنميـة    .٢٠٠٣ في تقرير التنمية البشرية لعام       ٩٠من أوجه الاختلاف، فالأردن تحظى بالموقع       

 ويبلـغ   ١٢٠، في حين تمثل مصر الموقـع         دولاراً ٣٨٧٠ ويبلغ متوسط دخل الفرد بها       ٠,٧٤٣البشرية بها   
 وهم بـذلك يقعـوا      ٢٠٠١ دولار عام    ٣٥٢٠  ويبلغ متوسط دخل الفرد بها     ٠,٦٤٨مؤشر التنمية البشرية بها     

كذلك تتميز هـذه الـدول    . ٢٠٠٣ على بيانات تقرير التنمية البشرية       بين الدول متوسطة التنمية البشرية بناءً     
بمساهمتها الفعالة في عمليات انتقالات العمالة منذ نهاية الخمسينات وان كان نمط الهجرة بها مختلـف علـى                  

جرة من الجنوب الى الجنوب الى أنه يختلف من هجرة فردية في مصر إلى هجـرة                نه ه أالرغم من اتصافه ب   
أسرية في الأردن ومن هجرة عمالة فنية وعمالة غير ماهرة في مصر إلى هجرة عمالة ماهرة فـي الأردن،                   

 مصـدرة   ن مصر دولة أساسـاً    أ، في حين    بالإضافة إلى أن الأردن هى دولة مصدرة ومستقبلة للعمالة أيضاً         
  .ولقد شهدت كل هذه الدول تغيرات ديمجرافية واضحة خلال النصف الأخير من القـرن السـابق                . عمالةلل

متزايدة بالنسـبة لـلأردن ومتباطئـة بالنسـبة         ( لظاهرة العولمة بدرجات متفاوتة      وتتعرض هذه الدول أيضاً   
 ).لمصر

 
 عـض الخلفيـات     مـع دراسـة ب     ٢٠٠٠-١٩٨٥ن فترة الدراسة هـي      إوفي ظل البيانات المتاحة ف    

 :لى ثلاثة عواملإختيار هذه الفترة إالتاريخية للظواهر محل الدراسة، ويرجع السبب في 
 

 مع  ١٩٨٠لى الجنوب في الدول العربية تحولات واضحة منذ عام          إشهدت انتقالات العمالة من الجنوب       -١
 .تعاظم الهجرة وظهور بوادر العودة الطوعية والقسرية

 
الدراسة منذ منتصف الثمانينات تغيرات اقتصادية واضـحة متمثلـة فـي بـرامج              شهدت الدول محل     -٢

 .للاصلاح الاقتصادي
 
ظهرت مشكلة البطالة بصورة واضحة منذ منتصف الثمانينات وازدهرت آثار العولمة في التسـعينات               -٣

 .زمات المالية الدوليةعلى وجه الخصوص مع الثورة التكنولوجية وأزمة شرق آسيا والأ
 

.٢٠٥٠ننا سوف نستشرف دراستها حتى عام إما بالنسبة لدراسة المتغيرات الديمجرافية فأ
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 التغيرات الديمجرافية وأسواق العمل بالمنطقة العربية  -أولاً
 

   التغيرات الديمجرافية-ألف
 

 يطار النظرالإ  -١
 

دخـار  ورأس المال والإ  ثر العوامل الديمجرافية على النمو      أعلى الرغم من وجود نماذج عديدة تفسر         
 ـ  إ من التسـعينات     ي فلقد برز في النصف الثان     ي ونماذج النمو الذات   يكالنموذج النيوكلاسيك   يتجاهـات تعط

دخـار   من خلال تأثيرها على سـوق العمـل، الإ         ي عملية النمو الاقتصاد   ي أكبر ف  للعوامل الديمجرافية دوراً  
قتصـادية  تجاهـات الإ  سهامات ويمكن تصنيف الإ   إدد   هذا الص  يسهامات ف ومن أهم الإ   . ستثمار والدخل والإ

 :)٢(يتجاهات على النحو التالإ أربعة ي فيبشأن تقييم أثر النمو السكان
 

 ؛ستقرار النمو لإ يمثل عائقاًي ويرتكز على كون النمو السكان:يالاتجاه التشاؤم )أ( 
 

 للنمـو    يمثل حافزاً  يمو السكان تجاه السابق على أن الن     ويرتكز على عكس الإ    :يالاتجاه التفاؤل  )ب( 
 ؛ستهلاك مجالات الإنتاج والإي من خلال توفير وفورات خارجية فيالاقتصاد

 
 .ي النمو الاقتصادي ف مؤثراً ليس عاملاًي ويرتكز على أن النمو السكان:الاتجاه المحايد )ج( 

 
 ـيوالذ  Demographic Transition  على مفهوم التحول الديمجرافي  هذه الدراسةيونركز ف   ي برز ف

 . العوامل الديمجرافيةينما بالتغيرات فإ ويهتمام لا بالنمو السكاننهاية التسعينات ويقوم على الإ
 

 معـدل الهجـرة، فأنـه يمكـن        + معدل الوفيات الخام  -المواليد الخام  = يفإذا كان معدل النمو السكان     
فلقـد   . ختلاف التغيرات الديمجرافية   لإ باينة نتيجةً قتصاديات مختلفة بوسائل مت   إ يتفسير معدل النمو السائد ف    

يكون الأثر  ) معدل المواليد والوفيات  ( يتناقص فيها المعدلان     ي الاقتصاديات الت  ينت الدراسات القياسية أنه ف    بيّ
 يرتفع فيها هذان المعدلان حتى لـو كـان معـدل النمـو              يعلى النمو موجب، وذلك بعكس الاقتصادات الت      

 على النمو يتباين بتباين السبب اذا كان        ينخفاض معدل النمو السكان   إثر  االتين متماثل، كما أن      للح يالاقتصاد
 .)٣( معدل الخصوبة أم ارتفاع في معدلات الوفاةيانخفاض ف

 
 Demographicهتمامهم على أثر عملية التحول الـديموجرافي  إتجاه يركزون لذا فإن أصحاب هذا الإ 

Transition . ) الانتقال من معدلات الخصوبة والوفاة المرتفعة، إلى معدلات الخصـوبة والوفـاة             ويُقصد بها ،
 : يمر بمرحلتينيوالذ .  يعلى التركيب العمر) المنخفضة

 
 بينما يستمر معدل الخصـوبة       .ينخفض فيه معدل الوفاة، بشكل خاص بين الأطفال والرضع        : الأولى

 .ويرتفع معدل الإعالة . نسبة فئات العمر الصغيرةفيرتفع معدل النمو السكاني وترتفع  . مرتفعاً
 

                                                      
)٢(  (Bloom, Canning & Malaney,1999). 

)٣(  (Bloom& Canning,1999). 
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.  ) طفـل لكـل امـرأة      ٢,١١(ينخفض فيه معدل الخصوبة تدريجياً حتى يبلغ معدل الإحلال          : الثانية
وترتفـع نسـبة     . ستقرار وتنخفض نسبة فئات العمر الصـغيرة      فينخفض معدل النمو السكاني ويتجه نحو الإ      

 في فئات السن الصغيرة في المرحلة السابقة وينخفض معدل الإعالة، وإن            السكان في سن العمل والذين كانوا     
 .رتفاع عندما ترتفع نسبة كبار السن نتيجة هذه التحولاتكان يعود مجدداً للإ

 
 :من خلال ثلاث قنواتالاقتصادي ويؤثر التحول الديموجرافي على النمو 

 
 سوق العمل )أ(

 
 : عواملحيث يتحدد المتاح من هذا العنصر بثلاث

 
 ؛نسبة السكان في سن العمل، ويؤدي التحول الديموجرافي إلى ارتفاعها )١(  

 
نخفاض معدل الخصوبة يعطي للنساء فرصة أكبر للإسهام        إف.معدل الإسهام في قوة العمل     )٢(  

تضح من الدراسات التطبيقية يتوقف علـى عوامـل         إولكن هذا الأثر كما      . في قوة العمل  
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن انخفاض عدد الأطفال يتـيح الفرصـة            . ماعيةأخرى ثقافية واجت  

 ؛ستثمار في تعليمهم، وهو ما يؤخر دخولهم إلى سوق العملللمزيد من الإ
 

 .عدد ساعات العمل لكل عامل )٣(  
 

 على طبيعة سوق العمل وهيكـل       ساساًأثر التحول الديموجرافي على النمو يتوقف       أن  إوبصفة عامة ف  
وقـد   . ستيعاب الزيادة في قوة العمل مما يؤثر سلباً على مستوى الأجور          إقتصاد في    فقد لا ينجح الإ    . نتاجالإ

 .)٤(يحدث العكس، فترتفع الأجور حتى تبلغ المستوى الذي يرتد فيه منحنى عرض العمل إلى الخلف
 

العلاقـة بـين     هذه الدراسة على     يننا سوف نركز ف   إ لتعقد العلاقة بين النمو وسوق العمل ف       ونظراً
قتصـادية  إجتماعية و إن هناك عوامل عديدة     أ سن العمل فقط، حيث      يالتحول الديمجرافي ونسبة السكان ف    
 . قوة العمل لن نتمكن من دراستها في هذا البحثيمتعددة تؤثر على معدل المشاركة ف

 
 الادخار والاستثمار )ب( 

 
دخـار  ، مـن حيـث أن الإ  Life cycle hypothesisتدعم مسوح الأسرة نظرية الدخل عبر دورة الحياة  

وينخفض بين الأفراد    .  سنة ٤٥فيبلغ معدل الادخار أقصاه بين الأفراد في سن          . يتحدد تبعاً للمرحلة العمرية   
ولكن المسوح أظهـرت أيضـاً أن        . في أوائل الثلاثينيات نتيجة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للأسر الجديدة        

وقد أظهرت   .  هامة من دخولهم، الأمر الذى قد يتعارض وافتراضات النظرية         لك نسبةً كبار السن يدخرون كذ   
دراسات تجارب النمو في شرق آسيا أن التركيب العمري يؤثر على الادخار، ولكنه تأثير ضئيل يصعب معه                 

 ولة للتفسير،  وفي محا   .دخار في هذه الدول نتيجة التحول الديموجرافي      رتفاع الكبير في معدلات الإ    تفسير الإ 
رتفاع العمر المتوقع مع ثبات سن التقاعد، يدفع جميع فئات العمـر إلـى زيـادة         إأوضحت دراسة قياسية أن     

                                                      
)٤(  (Bloom & Malaney, 1999). 
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نخفاض معدل الخصوبة، ومن ثم حجـم الأسـرة، يضـعف           إكما أن    . مدخراتهم لتأمين حياتهم في المستقبل    
نخفاض معـدل الإعالـة     إكما أن    . دخارهمإاد  عتماد كبار السن على أبنائهم لتأمينهم في الكبر، فيزد        إإمكانية  

 .  ويوفر تزايد المدخرات الفرصة لدعم الاستثمار المحلي ومـن ثـم النمـو              .يساعد على رفع معدل الادخار    
ولكن هذا يتطلب توفير المؤسسات والأسواق المالية التي تساعد على تعبئـة المـدخرات وتوجيههـا نحـو                  

تدفق هذه المدخرات للاستثمار في الخارج إذا لم تجد بيئة مناسبة جاذبـة             استثمارات منتجة في الداخل، فقد ت     
 .لها
 

رتفـاع إيـرادات    إ يؤثر التحول الديموجرافي إيجاباً على معدل الادخار الحكـومي، نتيجـة             يضاًأو 
 .ستثمار في البنية الأساسية الضرورية للنموالضرائب مع تزايد السكان في سن العمل، مما يساعد على الإ

 
 التعليم ورأس المال البشري )ج( 

 
  .رتفاع معدل الإعالة يقلل من قدرة الوالدين على الاستثمار فـي تعلـيم أبنـائهم              إن  أومما لاشك فيه     

رتفاع العمـر المتوقـع     إكما أن     .وتشير الدراسات التطبيقية إلى الأثر السلبي على معدلات الالتحاق بالتعليم         
وقد أوضـحت    . إذ يؤدي إلى تزايد العوائد على التعليم على مدى عمر أطول           . رتفاع معدلات التعليم  إيدعم  

 .)٥(أن العمر المتوقع محدد أساسي لمعدلات الالتحاق بالتعليم  ١٩٩٩دراسة تطبيقية في 
 

ستثمار من خـلال تـأثيره      دخار والإ ن تأثير العوامل الديمجرافية يمتد إلى الإ      أ يويوضح الشكل التال   
ستثمار الملائمة  ن سياسات التشغيل والإ   إ ومما لا شك فيه ف      .لمتاحة والكامنة ومنه إلى الدخل    على قوة العمل ا   

 .هذه المتغيرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التركيب  يثر العوامل الديمجرافية لا يقتصر على النمو السكانى، وإنما الأهم هو التغير ف            أن  إوهكذا ف 
  إلى زيـادة نسـبة الفئـة العمريـة         يذا أدى النمو السكان   إ سن العمل، ف   ين ف  نسبة السكا  ي والتغير ف  يالعمر

 .ستثمار والدخل على الإ فان أثر التحول الديمجرافي قد يكون إيجابيا٦٤ً-١٥

                                                      
 .)٢٠٠٣، نصار(  )٥(

 العوامل الدديمجرافية
 وإناث/خصوبة

رأس مال ادخار

 يتركيب عمر

 لدخقوة عمل

 سياسات التشغيل والاستثمار



 

 

-٦-

 إلى تحسـين الحالـة الصـحية        يرتفاع الدخل قد يؤد   إكذلك يؤثر الدخل على العوامل الديمجرافية، ف       
خرى قد يخفض من معدلات الخصوبة ويؤدى الى تغيرات في التكـوين            وخفض معدلات الوفاة ومن ناحية أ     

 .)٦( للسكانيالعمر
 

  الدول العربيةيلتغيرات الديمجرافية ف ا -باء
 

 ، ومـن   ة مليـون نسـم    ٢٨٨ بحـوالى    ٢٠٠١جمالى عدد السكان في الدول العربية في عام         إيقدر  
 يجمـال إلى  إوتبلغ نسبة سكان مصر      . ٢٠٠٥م   عا ة مليون نسم  ٣١٥ن يرتفع هذا العدد الى حوالى       أالمتوقع  

  الجزائـر والسـودان     ي حين يبلغ عدد سكان خمس دول عربية وه        يفي المائة، ف   ٢٢,٦الدول العربية نحو    
 كل دولة ولا يتعدى عـدد سـكان البحـرين           ي مليون نسمة فقط ف    ٢٠والمغرب والعراق والسعودية حوالى     

 نمو السكان في الدول العربية من أعلى المعدلات السـائدة فـي             ويعد معدل  . وجيبوتى وقطر المليون نسمة   
 يفي المائة ف   ٠,٦ويبلغ هذا المعدل     . فريقياأ منطقة جنوب الصحراء ب    يفيما عدا ف  ) في المائة  ٣-٢,٢( العالم

 .)٧( الدول النامية في المتوسطيفي المائة ف ١,٩الدول المتقدمة و
 

 برامج تنظيم الأسرة وتخفـيض معـدل        ي نتائج ملموسة ف    تحقيق يوقد نجحت بعض الدول العربية ف     
 .في المائة ١,٢ فيها نحو ي بلغ معدل النمو السكانينمو السكان مثل تونس والذ

 
 ـ   إنخفاض معدلات الخصوبة و   إ يوتتميز غالبية الدول العربية ببطئ ف       معـدلات   ينخفاض سـريع ف

 .)٨( عام١٥قل من أة  زيادة نسبة السكان في الفئة العمريإلىالوفيات مما أدى 
 

 كبر حجم الشريحة الوسـطى      -١– الملحق رقم    ي ف ١ الجدول رقم    ي للسكان ف  ين التوزيع العمر  ويبيّ
في  ٤٩,٥ الدول العربية بين     ي اذ تتراوح نسبة هذه الفئة ف      ٦٥-١٥ الفئة العمرية    ي والمتمثلة ف  يللهرم السكان 

وضـحت  أولقد   ). ٢٠٠٣ الموحد   ي العرب ير الاقتصاد التقري( الكويت   يفي المائة ف   ٧٤ فلسطين و  يالمائة ف 
فغانستان وباكستان وايران سـوف     ألى سكان   إن سكان دول المنطقة العربية بالإضافة       أ يتوقعات البنك الدول  

فـي   ١٠لـى   إ ١٩٧٠ سكان العالم في     يجمالإفي المائة من     ٦ من   أي ٢٠١٥ مليون عام    ٧٢٠ إلىيرتفعوا  
 .)٩(٢٠١٥ي المائة ف

  
 ١٩٥٠ يفي المائة ف   ١٢٠ ينخفض من حوال  إ عامة فلقد كان معدلات وفيات الأطفال الرضع         وبصفة
 الدول العربية، وعلى الرغم     ي بداية القرن الواحد وعشرون ف     ي المتوسط ف  يفي المائة ف   ٥٠ إلىفي المتوسط   

 ـ  دول الخل  ي وجه الخصوص ف   ى معدلات وفيات الأطفال الرضع وعل     ينخفاض الشديد ف  من هذا الإ    ييج والت
 العديد مـن    يزالت مرتفعة ف   ن هذه المعدلات ما   إ أوروبا، ف  يقتربت المستويات فيها من المستويات السائدة ف      إ

 .)١٠(الدول العربية كاليمن ومصر
 

                                                      
)٦(  (Bloom&Malaney, 1999). 

)٧(  (UNFPA, 2003). 

 ).٢٠٠٣سيا، آ ياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب(  )٨(

)٩(  (Dhontetal, 2000). 

 .)٢٠٠٣ اللجنة الاجتماعية والاقتصادية،(  )١٠(



 

 

-٧-

لـى معـدلات    إن الانتقال من معدلات الوفيات والخصوبة المرتفعة        إ، ف ي ظل التحول الديمجراف   يوف 
 . بعض دول المنطقة العربيةي ينتشر فالوفيات والخصوبة المنخفضة سوف

 
 ـ  ٣,٦لى  إ ١٩٦٠ ي أطفال للمرأة ف   ٧ المنطقة من    ينخفض معدل الخصوبة ف   إ المتوسط   يفف   ي طفل ف
 العـراق وعمـان     ي ف ٥ تونس ولبنان والبحرين وأكثر من       ي ف ٣قل من   أ إلى، وهذا المعدل ينخفض     ٢٠٠١

نه من المتوقع أن يستمر معدل نمو       إمعدل الخصوبة ف  نخفاض  إوعلى الرغم من     . وفلسطين والسعودية واليمن  
 .)١١(السكان لعقود قادمة بمعدلات مرتفعة

 
لى ضمان بقاء العـدد المطلـق       إ تغلب عليه فئة الشباب      ي الذ ي الهيكل العمر  ين يؤد أومن المتوقع   

لسكان من الفئـة     عدد ا  ين الزيادة ف  أ، كما   ينخفض معدل الخصوبة الكل   إذا  إللمواليد عند مستوى مرتفع حتى      
 .ستيعابهاإمكانية إلى ضغوط كبيرة على سوق العمل مما يحد من إ ي سن العمل سيؤديالعمرية ف

 
ن ثلث حجـم  أ، أما الأهم فهو Population Momentum السكان أو زخمسم إوهذه الظاهرة يطلق عليها  
 يدخلون سوق العمـل وسـوف        سنة وهؤلاء الأطفال والشباب سوف     ١٥ المنطقة العربية أقل من      يالسكان ف 

ن كبار السن من    إكذلك ف  .  الثلاثين عام التاليين   يف)  عام ٤٢-١٥( سن الخصوبة    ييتضاعف عدد السيدات ف   
 مليـون   ٢٣,٧ الى   ٢٠٠٠ مليون عام    ٤,٣ مصر من    ي ف ين يزداد عددهم مع تقدم المستوى الصح      أالمتوقع  

، مما سوف يرفـع مـن       ٢٠٥٠ عام   يمليون ف  ٧,٧لى  إ ٢٠٠٠ عام   ي السعودية ف  ي ومن مليون ف   ٢٠٥٠ يف
 ـ      يوبصفة عامة تعد معدلات الإعالة ف      .  الدول العربية  يعالة ف معدلات الإ   ي هذه المنطقة أعلى المعـدلات ف

 .)١٢( القوة العاملةينخفاض معدلات مشاركة الإناث فإالعالم نتيجة لتكوين سكانها الفتى و
 

 ـ  ٦٥-١٤ديرات نسبة السكان في فئة العمر        تق -١– بالملحق رقم    -٢–ويوضح الجدول رقم       ي عام ف
 ظل ثلاث تقـديرات للخصـوبة،       ي ف ٢٠٥٠-٢٠٠٠ السكان خلال الفترة الزمنية      يجمالإلى  إالدول العربية   

 .منخفض، متوسط ومرتفع
 

 ـ أ ٥-٤-٣-٢-١كذلك توضح الأشكال       ننـا نلاحـظ    إ ظـل تقـدير الخصـوبة المتوسـط ف         ينه ف
 ـ ألى  إ لتصل   رتفاعا ملحوظاً إ عام   ٦٤-١٥ فئة العمر    يكان ف  نسبة الس  يملحوظ ف  - رتفاعإ  عـام   يقصاها ف

 العراق  يفف . ٢٠٥٠ عام   يقصاها ف ألى  إ بعض الدول العربية تصل هذه النسبة        ي بعض الدول وف   ي ف ٢٠٣٥
في المائة   ٥٧رتفعت من   إ السودان   ي، وف ٢٠٣٥ يفي المائة ف   ٦٨لى  إفي المائة    ٥٥ارتفعت هذه النسبة من     

 ـ ٢٠٣٥ عام   يفي المائة ف   ٦٠لى  إفي المائة    ٥٣رتفعت من   إ موريتانيا   يفي المائة وف   ٦٨الى    الأردن  ي، وف
 يفي المائة ف   ٤٩رتفعت من   إ و ٢٠٢٥ عام   يفي المائة ف   ٦٥ إلى   ٢٠٠٠ عام   يفي المائة ف   ٥٥تفعت من   إر

في المائـة عـام      ٦٦لى  إ لبنان   يفي المائة ف   ٦٣ ومن   ٢٠٣٥ يفي المائة ف   ٥٨ الى   ٢٠٠٠ عام   يفلسطين ف 
 يفي المائة ف   ٦٩لى  إ الجزائر   يفي المائة ف   ٦١في المائة ومن     ٦٦لى  إ ليبيا   يفي المائة ف   ٦٣، ومن   ٢٠٢٥

رتفعت من  إ و ٢٠٢٥ يفي المائة ف   ٦٨لى  إ ٢٠٠٠ عام   يفي المائة ف   ٦١ مصر من    يرتفعت ف إ و ٢٠٢٥عام  
 .٢٠٣٥ عام يفي المائة ف ٦٩لى إ سوريا يفي المائة ف ٥٦
 

                                                      
)١١(  (Poupulation Reference Bureau, 2001). 

)١٢(  (UNFPA, 2003). 
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في المائـة    ٥٠ومن   . ٢٠٥٠ عام   يفي المائة ف   ٦٦لى  إفي المائة    ٥٣رتفعت من   إ عمان فلقد    يوف 
 موريتانيـا عـام     يفي المائة ف   ٥٣تفعت من   إر و ٢٠٥٠ يفي المائة ف   ٦٠لى  إ ٢٠٠٠ عام   ي الصومال ف  يف

 ٢٠٥٠في المائة فـي عـام       ٦٨ الى   ٢٠٠٠ في جيبوتى عام     ٥٤، ومن   ٢٠٥٠في المائة في     ٦٧ الى   ٢٠٠٠
رتفـاع  إنه مع   إ كل هذه الدول ف    يوف . ٢٠٣٥في المائة عام     ٦٨ العراق الى    يفي المائة ف   ٥٥رتفعت من   إو

 . المستقبليعالة فنسبة كبار السن سوف ترتفع معدلات الإ
 

 حيـث   تجاه سوف يكون عكسياً   ن الإ أأما بالنسبة لقطر والكويت والامارات والبحرين، فمن الواضح          
 نهاية الفتـرة الزمنيـة      ي عام خلال الفترة محل الدراسة ف      ٦٤-١٥ فئة العمر    يسكان ف سوف تنخفض نسبة ال   

رتفاع معدلات الخصوبة في هـذه الـدول وعـدم          إلى  إ ذلك   ي عن بدايتها، ويرجع السبب ف     ٢٠٥٠-٢٠٠٠
 .نخفاض الشديدتجاهها نحو الإإ
 

 ـ    الدول محل الدراسة سوف يمثل تح      يوارتفاع نسبة هذه الفئة السكانية ف        ىديا ديمجرافيا يضاف ال
 . الدول العربيةي تواجه أسواق العمل فيالتحديات الت

 

مجموعة دول الخليج)  ١٤-٦٤ (متوسط العمر المتوقع للفئة -   الشكل ١

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

2000 2005 2015 2025 2035 2050

السعودية
الامارات
البحرين

 
 

مجموعة دول الخليج)  ١٤-٦٤ (متوسط العمر المتوقع للفئة -   الشكل ٢

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

2000 2005 2015 2025 2035 2050

عمان
الكويت
العراق

 



 

 

-٩-

مجموعة دول المغرب)  ١٤-٦٥ ( متوسط العمر المتوقع للفئة -   الشكل ٥

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

2000 2005 2015 2025 2035 2050

ليبيا 
الجزائر
المغرب
موريتانيا
إيران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعة دول المشرق)  ١٤-٦٥ ( متوسط العمر المتوقع للفئة -    شكل ٣

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2000 2005 2015 2025 2035 2050

سوريا
مصر
الاردن
اليمن 
لبنان

مجموعة دول المشرق)  ١٤-٦٥ ( متوسط العمر المتوقع للفئة -   الشكل ٤

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

2000 2005 2015 2025 2035 2050

الصومال 
جيبوتى
السودان



 

 

-١٠-

 قتصادات الدول العربيةإ انعكاسات التغيرات الديمجرافية على  -جيم
 

ستثمار وجهود تنمية الموارد البشـرية مـن        ، زيادة فرص الإ   يتقرار السياس سن الإ أشك فيه    ومما لا  
 ي حالة وجود قوة عاملة  متعلمة وف       ي وذلك ف  هبه ديمجرافية لى  إالممكن أن يحول هذه التحديات الديمجرافية       
ة كلية  قتصاديإدخار مرتفعة وسياسات    إستثمار و إظل معدلات   ي  صحة جيدة مع توفر فرص عمل كافية لها ف        

 .تستهدف التشغيل الكامل
 

 مستوى المهارات وعدم تناسبها مع      ي ظواهر مختلفة أهمها تدن    ن المنطقة العربية تشاهد حالياً    ألا  إ 
ضافة الى هجرة متزايدة للكفاءات نتيجة لهجرة عدد كبير من المهارات إلى أوروبـا              المتطلبات العالمية بالإ  

 . سوق العملياخلين فوأمريكا وعدم وجود فرص عمل كافية للد
 

 سـوف يرتفـع     ي الدول العربية والت   يوالسؤال المطروح هنا هو هل سوف تتمكن أسواق العمل ف          
 . سن العمل من استيعاب هذه الهبة الديمجرافيةيفيها نسبة السكان ف

  
محل  الدول   ي المنطقة العربية وف   يسواق العمل ف  أداء  أجابة على هذا السؤال تتطلب منا مراجعة        والإ 

داء الاقتصاد ككل، ولقـد     أ ب ساساًأداء أسواق العمل يرتبط     أن  إوبصفة عامة ف   . الدراسة على وجه الخصوص   
 ـ      إقتصادى بعد    تطورها الإ  يدخلت المنطقة العربية مرحلة جديدة ف        بدايـة   ينخفـاض أسـعار البتـرول ف

ومـن   .  ما بعد الطفرة النفطية    سم فترة إ يطلق عليها    ١٩٨٦-٨١في المائة خلال الفترة      ٧٣الثمانينات بنسبة   
نحسار العوائد المالية للدول النفطية وعجز الدول العربية المدينة عـن مواجهـة             إأبرز مظاهر هذه الفترة هو      

قتصادية تتسم بالاضـطراب فـي بدايـة        إوهكذا أصبح العالم العربى يواجه أوضاعا        . مديونويتها الخارجية 
نـه  أن لنـا    جمالى الناتج المحلى الحقيقى يتبيّ    إفبمراجعة معدلات نمو     . ختلالات هيكلية واضحة  إالثمانينات و 

 ي الثمانينات بالمقارنة بمعدل نمو سنو     ي المتوسط ف  يفي المائة ف   ٣,٢تراجع بالنسبة لكافة الدول العربية بنحو       
ية واضحة  ختلالات هيكل إوشاهدت هذه الفترة     .  من السبعينات  يفي المائة خلال النصف الثان     ٥,٥ بلغ   يحقيق

 ٧٤,٩لـى   إ ١٩٧٥ يفي المائة ف   ٦٣,٦رتفع نصيبها من    إ ي صالح قطاعات التوزيع وقطاع الخدمات والت      يف
في المائة بالنسـبة لـلأردن ولبنـان         ٥٩لى  إفي المائة    ٦٣ومن   ١٩٧٥ بالمقارنة بعام    ١٩٨٣ يفي المائة ف  

لـى  إ ١٩٧٥في المائة عـام      ٧٦,٥ن   م ينخفضت نسبة القطاعات السلعية من الناتج المحل      إولقد   . والمغرب
 .)١٣(ي بالنسبة لإجمالى الوطن العرب١٩٨٣ عام يفي المائة ف ٦٥,٥

 
  . الدول العربية مع تدهور معدلات التبادل الدوليـة الخارجيـة          يوتفاقمت مشاكل ميزان المدفوعات ف     

عتماد تلك  إ نتيجة   ١٩٨٥ عام   ي المتوسط ف  ي ف ٨٦لى  إ المتوسط   ي ف ١٠٧,٣نخفضت تلك المعدلات من     إفلقد  
سـعار أهـم   أنخفاض  إرتفاع أسعار تلك المستوردات مع      إغلب مستلزماتها من الخارج و    أستيراد  إالدول على   

 .)١٤(الصادرات وهو النفط
 

فنصيب الفـرد    .  متراجعاً داءاًأ العقدين الأخرين    يقتصادات العربية ف  للإ يقتصادداء الإ ولقد كان الأ   
 ينخفاض للنـاتج الفـرد    إ الثمانينات وهو أسوأ معدل      ي ف في المائة سنوياً   ١نسبة  نخفض ب إ الناتج القومى    يف

 قـد   يوعلى الرغم من أن الناتج الفـرد       .  أفريقيا يتحقق على مستوى العالم فيما عدا بالنسبة لمنطقة صحار        

                                                      
 .)١٩٩٧سيا، آالمجموعة الاحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب (  )١٣(

 .)١٩٩٩ حافظ،(  )١٤(
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 ـ    ١رتفاع بمعدل لا يتعدى      الإ يستمر ف إ فلقد   ١٩٩٠ عام   ينخفاض ف توقف عن الإ   سـط   المتو يفي المائـة ف
 للغاية حتـى     منخفضاً ن هذا المعدل يعد معدلاً    إمريكا اللاتينية، ف  أوبالمقارنة بدول جنوب شرق آسيا و      . سنوياً

. سـيا آقتصادية شديدة كروسيا والبرازيـل وشـرق        إ دول عانت من أزمات      يبالمقارنة بالمعدلات السائدة ف   
يـران  إلـى   إضـافة   بالإ( لدول العربية  ا ينخفاض معدلات نمو الناتج ف    إ بالملحق   -٣–ويوضح الجدول رقم    

 .٢٠٠٠بالمقارنة ببقية المناطق الجغرافية خلال الثمانينات حتى عام ) وتركيا
 

 بالأسـعار   يجمـال لى معدل نمو النـاتج الإ     إ -١– الملحق رقم    ي ف -٤–وكذلك يشير الالجدول رقم      
في  ٣ المتوسط   يخفاض، حيث بلغ ف   نلى الإ إتجاهه  إ بعض الدول العربية، ومن الواضح تذبذبه و       يالحقيقية ف 

 .١٩٩٦ يفي المائة ف ٥ بالمقارنة بـ ٢٠٠١ يالمائة ف
 

 المنطقـة   يف ستثماردخار والإ ستثمار، فبصفة عامة تعد معدلات الإ     دخار والإ ما بالنسبة لمعدلات الإ   أ 
 ـآ المناطق الأخرى وعلى وجه الخصوص منطقة شرق    ي من تلك السائدة ف    نخفاضاًإالعربية أكثر    يا بـرغم  س

الجدول ( الدول المصدرة للبترول فقط      ي ف رتفاعاًإدخار أكثر   من ضخامة العوائد النفطية حيث تعد معدلات الإ       
 ). الملحقي ف٥
 

 ـ       إ المنطقة العربية    يرتفاع نسبة صغار السن والمعالين ف     إولقد أدى      يلى الحد من مقـدرة الأسـر ف
ستثمار يقدر   معدلات الإ  يرتفاع بسيط ف  إ المنطقة   ي ف بياًدخار المنخفضة نس  لإ ولقد صاحب معدلات ا     .دخارالإ

 الجزائر ومصر ولبنان وموريتانيـا      يرتفاع ف  المتوسط وتركز هذا الإ    يفي المائة خلال التسعينات ف     ١,١بـ  
 .اراتلإموالمغرب وتونس وا

 
سـعينات  قتصادى منذ منتصف الثمانينات وبدايـة الت      إصلاح  إولقد بدأت معظم الدول العربية برامج        

 نخفاضـاً إ المنطقة العربيـة     يولقد ترتب على ذلك خفض معدلات التضخم ف        . بهدف خفض عجز الموازنة   
 المنطقـة   يوعلى الرغم من الجهود التنموية ف      . ١٩٩٤-٨٥ بالمقارنة بـ    ١٩٩٨-٩٥ خلال الفترة    ملحوظاً

لى تحويلات العـاملين، ممـا أدى       إ للعوائد الأجنبية بالإضافة     يالعربية ما زال البترول يمثل المصدر الأساس      
 . لعدد كبير من الدول العربية كمصري مصادر النقد الأجنبيلى تقلبات عديدة فإ
 

 نخفاضـه مـن   إقتصادات العربية على الـرغم مـن         على الإ   عبئاً يستمر خدمة الدين الخارج   إولقد   
نخفـض حجـم الـدين      إوبصفة عامة    . ١٩٩٥ ي بليون دولار ف   ٢٠٣,٦لى  إ ١٩٩٥ ي بليون دولار ف   ٢١٦

فـي   ١١٢,٥ ومـن    ٢٠٠٠ يفي المائة ف   ٣٧,٣لى  إ ١٩٩٥ في   يفي المائة للناتج المحل    ٣١,٢ من   يالخارج
 .)١٥(جمالى الصادراتإلى إفي المائة  ٩٤لى إالمائة للصادرات 

 
  فمصر دولة كثيفة السكان بلغ معدل نمو السكان فيها          سماتها يولقد تفاوتت كل من مصر والأردن ف       

 ـ     يفي المائة خلال التسعينات، ويتميز الهيكل السكان       ٢,٥لى  إالمائة  في   ٢  حيـث تبلـغ     ي بها بأنه هيكـل فت
 المـنخفض،   يزت معظم القوى العاملة بها بالمستوى المهـار       في المائة، وتميّ   ٤٥ يعالة بها حوال  معدلات الإ 

صـناعة التحويليـة لـم      ن مصر شاهدت خطط تنمية صناعية واسعة خلال الستينات إلا أن ال           أوعلى الرغم   
نتـاجى كثيـف رأس     إ ظل حماية جمركية مرتفعة وفن       يتستقطب إلا قدر ضئيل من العمالة نتيجة لقيامها ف        

، ممـا أدى    ي لتمويل القطاع الصناع   ي للمنتجات الزراعية لتحويل الفائض الزراع     يالمال ونظام تسعير جبر   

                                                      
 .)٢٠٠٣و ١٩٩٧ الموحد، ي العربيالتقرير الاقتصاد(  )١٥(
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 ـ    إالريف  لى عوامل طرد قوية للعمالة الزراعية ونزوح السكان من          إ  مسـتويات   يلى الحضر نتيجة للفروق ف
 .)١٦(الأجور ومستويات المعيشة بين الريف والحضر

 
 مصر والأردن إلا أنه نتيجة لسياسات صناعية كثيفة رأس المال           يوعلى الرغم من الجهود التنموية ف      

وزيـادة مديونيـة     هذه الـدول     ي ف ينتاج مصر والأردن وعدم مرونة الهيكل الإ      يوتكلفة الحروب المختلفة ف   
 معظم أسواق العمـل بهـذه   يختناقات واضحة فإرتفاع معدل الطاقة العاطلة حدثت إالقطاع العام في مصر و    

حيث لم يتمكن قطاع الصناعة التحويلية من زيـادة           السبعينات، يرتفاع معدلات البطالة ف   إالدول ترتب عليها    
 ـ    يستيعابية للعمالة ف  الإنخفضت المقدرة   إ و  . يستوعبها من العمالة   يالنسبة الت   مصـر   ي القطاع الزراعـى ف

 .يصلاح الهيكلخذ ببرامج الإقتصادية عديدة ترتب عليها الأإى مشكلات إلضاقة الإب
 

بدراسة آثار سياسات التكيف والإصلاح الهيكلي على التشغيل في مصر والأردن يتبيّن لنا التـالي،                
 الإصلاح الإقتصادي أسرع في الحدوث من الآثار التوسعية،          كانت الآثار الإنكماشية لبرنامج    لمصر فبالنسبة

، إلـى   ٨١/١٩٨٢ في المائـة فـي       ٦٣,٥حيث إنخفضت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالى من           
 فـي   ٤١,٩ وكذلك إنخفضت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي من           ٨٩/١٩٩٠ في المائة في     ٤٣,٥

وبلغت نسبة الإستثمار الثابت العـام إلـى النـاتج          .  ٩٠/١٩٩١ في المائة    ١٢,٥ى   إل ٨١/١٩٨٢المائة في   
وحقـق  .  ٨١/١٩٨٢ في المائة فـي      ٢٢,٥ بعد أن كانت     ٩٠/١٩٩١ في المائة في     ١٤,٤المحلي الإجمالي   

 .  ٩٠/١٩٩١ فـي المائـة فـي    ٢,١معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إنخفاضاً واضحاً بحيث بلـغ            
 أهم الأمور التي ضاعفت من الآثار الإنكماشية لسياسات خفض الإنفاق العام في مصر هو عدم تحقيـق                  ومن

  فـي   ١١,٩حيـث بلغـت نسـبة البطالـة الظـاهرة           ،  التشغيل الكامل للموارد قبل تطبيق هذه السياسـات       
 .١٩٩٦ تعداد يفي المائة ف ١٠ى إلنخفضت إ ثم ١٩٨٦المائة في تعداد عام 

 
وقد بلغت نسبة الأجور إلـى الإنفـاق        .   الأجور من أهم سياسات خفض الإنفاق العام       وتعد سياسات  

 في المائة في المتوسط خلال الثمانينات وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد الموظفين في               ٢٦,١العام الجاري   
رتبطـت  وهكذا إ .  ٨٦/١٩٨٧ مليون عامل    ٣,١ إلى   ٨١/١٩٨٢ مليون عامل في     ٢,٣القطاع الحكومي من    

مشكلة خفض نسبة الأجور في الميزانية بمشكلة التوظف الحكومي الزائد في مصر، وذلك بجانب أنها مثلـت                 
 ـ            في المائة خلال الفتـرة      ٣٠أحد أهم وسائل التثبيت الاقتصادي التي عملت على تخفيض الأجور الحقيقية ب

  أما بالنسبة إلـى      .١٩٩٢-٨٩ة   في المائة خلال الفتر    ٣-٢، وخفض معدل نمو الأجور      ١٩٨٦-٨٢الزمنية  
فلقد ترتب على قوانين ضمان الوظيفة السائدة منـذ السـتينات تضـخم             .  سياسات التشغيل فإنها أكثر تعقيداً    

   ونظراً لوجـود العديـد مـن         .واضح في العمالة في القطاع العام والقطاع الحكومي على وجه الخصوص          
مجموعـة مـن    فلقد إنتهجت الحكومـة المصـرية        مالة الزائدة القيود التشريعية والإجتماعية أمام تسريح الع     

  ولقد ترتـب     . كسياسة للحد من أعباء العمالة الزائدة       والعام ي القطاع الحكوم  يالسياسات للحد من العاملين ف    
على ذلك فقدان نسبة كبيرة من العمالة الماهرة في القطاع العام والقطاع الحكومي نتيجـة لهجـرتهم للعمـل                   

 .)١٧(و إنتقالهم للعمل بالقطاع الخاصبالخارج أ
 

ع لتطور الأوضاع الإقتصادية في مصر يلاحظ تطوراً إيجابياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في             تبالمو 
 فـي   ٢٥ فمن حيث مؤشرات الإستقرار الإقتصادى إنخفضت معدلات التضخم مـن            ،١٩٩٩-١٩٩٥الفترة  

                                                      
 ).٢٠٠٢،  نصار(  )١٦(

 .)١٩٩٢،  نصار(   )١٧(
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وكـذلك إنخفـض    .  ٩٧/١٩٩٨ في المائة فـي      ٤,١ى   إل ٩٣/١٩٩٤ في المائة عام     ٩,١ و ١٩٨٨المائة في   
 في المائة   ٢,١ إلى   ١٩٨٦ في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في          ١٧العجز في الموازنة العامة من      

 إلا أنه على الرغم من إرتفاع معدل نمـو النـاتج القـومي              ،٩٧/١٩٩٨ في المائة في     ١ إلى   ٩٣/١٩٩٤في  
 وإرتفاع نسـبة صـافي الإحتيـاطي        ١٩٩٨ في المائة في     ٥,٧ إلى   ١٩٩٢في   في المائة    ١,٩الإجمالي من   

، ٩٧/١٩٩٨ في   في المائة  ١١,٧ إلى   ٩٣/١٩٩٤ في المائة في     ٢,٧الدولي إلى الإلتزامات قصيرة الأجل من       
 .)١٨(حسب الإحصاءات الرسمية ٢٠٠١/٢٠٠٢ في المائة في ٨,٩فإن معدل البطالة ما زال مرتفعاً، وبلغ 

 
 ،الأردن فإن الإجراءات الحكومية الخاصة بتقليص معدل نمو التشغيل في القطاع الحكـومي            أما في    

  تعد أهم الإجـراءات التـي أثـرت         ١٩٩٠ من قوة العمل في الأردن عام        ٧٤٤والذي كان يستوعب حوالي     
 ـ        لىإ على التشغيل والبطالة في هذا البلد، وذلك بالإضافة         دم مـن    السياسات المتعلقـة بتقلـيص الـدعم المق

ة بغرض الهيكلة المؤسسية والمالية لبعض هذه المؤسسات وبيعها للقطاع          لالحكومة المركزية للمؤسسات العام   
 .سوف يؤدي إلى خفض عدد المشتغلين بهامما  على أسس تجارية هالخاص والذي يدير مؤسسات

 
صير علـى مسـتوى     وكما كان لبرنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر آثاراً إنكماشية في الأجل الق            

الناتج والتشغيل فإن هذا هو الأمر السائد أيضا في الأردن، نظراً للتراجع في الطلـب الكلـي علـى السـلع                     
والخدمات نتيجة الإنخفاض في متوسط الدخل الحقيقي لأفراد المجتمع مما حد من إقبال القطاع الخاص علـى           

 في المائة فـي     ١٧,١ إلى   ١٩٨٣ في المائة في     ٦,٥ أدى إلى رفع معدل البطالة من      و القيام بإستثمارات كبيرة  
فـي المائـة فـي      ٠,٥ إلـى    ١٩٨٣في المائة عام    ٥,٦ وخفض معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى من         ،١٩٩١
أما في الأجل الطويل فإن أثر هذا البرنامج على مستويات التشغيل هو محصلة لعدد من السياسـات                 .  ١٩٨٨

 الانخفاض في معـدل نمـو       استهدفتلب أهمها السياسات النقدية والتي      بعضها سياسات تعمل على جانب الط     
 .الإئتمان في الأجل القصير

 
تقييد الإنفاق الحكومي من ناحية وزيادة الضرائب من ناحية أخرى نتيجة للسياسات المالية             كان ل كذلك   

 سـتثمار أدى تقليص الإلك فإن على الإستثمار والتشغيل، كذ  سلبياًثراًالمتبعة في برامج الإصلاح الاقتصادي أ 
 . تخفيض معدل النمو الاقتصادي وزيادة البطالةثمار الخاص ومن ثمتس على الإ التأثير سلباًإلى
 

أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بجانب العرض والتي تهدف إلى تحسين كفـاءة تخصـيص المـوارد،                 
 بإزالة التشوهات في الأسعار مما يؤدي إلى إرتفاع         وزيادة حجم السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها، فإنها تبدأ        

  يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة إلا فـي حالـة            سوف يوالذالأسعار النهائية للسلع والخدمات المنتجة محلياً       
ما إذا تحققت زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تحفيز العرض وتشجيع الإدخار الخاص والعمل علـى رفـع                  

 .)١٩(ي القطاعات الإنتاجية في الأجل الطويلمعدل الإستثمار ف
 

أن سياسات الإصلاح   لى   إ ١٩٩٩ في المائة في عام      ١٥ بـ   ةتشير معدلات البطالة في الأردن المقدر      
ولقد بلـغ معـدل     .   تحقيق الآثار الإيجابية على معدلات التشغيل حتى ذلك التاريخ          من الإقتصادي لم تتمكن  

 .)٢٠( في المائة١٤ حين إنخفض معدل بطالة الذكور إلى  في المائة في٣٥بطالة الإناث 

                                                      
 .)٢٠٠٣وزارة الاقتصاد، (  )١٨(

 .)١٩٩٢الخصاونة، (  )١٩(

 .)٢٠٠٢، ينمائمم المتحدة الإرنامج الأب(  )٢٠(
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سـتثمارات  لإ في الدول العربية بشكل عام يلاحظ تراجع ا        يقتصادداء الإ ن المتتبع للأ  إ ف وفي النهاية 
 من التسـعينات،    ي في الأقطار العربية معظمها فيما عدا تونس خلال النصف الثان          يقتصادداء الإ وضعف الأ 

 ـ     يدلات التشغيل بالقطاعات المنتجة وفي الوقت الذ      لى تباطؤ مع  إمما أدى     ي مال فيه التشغيل بالقطاع الزراع
ستمر في التوسع على    إ، و  عند مستويات منخفضة نسبياً    يستقر معدل التشغيل بالقطاع الصناع    إنخفاض  لى الإ إ

 .)ي بالملحق الاحصائ-٦–رقم ( . حساب القطاعات الانتاجية
 

  معدلات البطالة السافرة مع وجود بطالة مقنعةرتفاعإولقد ترتب على ما سبق 
 
رتفـاع  العربيـة، حيـث تتجـه إلـى الإ        تفاقمت البطالة في السنوات القليلة الماضية في كل البلدان           

 في  ١٦,٧ إلى   ١٩٨٥ القوى العاملة عام     يفي المائة من إجمال    ٦ يرتفعت في الأردن من حوال    إستمرار، إذ   إب
ثر حرب الخليج ثم تراجعـت      إفي المائة    ٢٥، وبلغت   ١٩٩١في المائة سنة     ١٨,٨ ثم إلى    ١٩٩٠المائة سنة   

ختلاف المفاهيم والتعـاريف  فـإن حجـم         إ، أما في مصر، وبسبب      ١٩٩٩في المائة في     ١٤,٤لى  إبعد ذلك   
 القوى العاملة   يجمالإفي المائة في المتوسط من       ٩ و ١٩٩٦في المائة في     ٨,٧يمثل سوى    البطالة السافرة لا  

 ). بالملحق٧الجدول  (١٩٩٩/٢٠٠٠رية عام المص
 

وقـد   .  الأردن ومصـر   يناث عن الذكور، وهو ما نلاحظه في حالت       وترتفع معدلات البطالة بين الإ     
 العاملات بشكل جزئي أو هامشي ضمن المتعطلات عـن العمـل          تساب  إححصائية مثل   إيرجع ذلك لأسباب    

، أو  لى سـوق العمـل    إتعوق دخول المرأة    عية خاصة    أو لأسباب ثقافية وإجتما    يوخاصة في الريف المصر   
 .ناث بالعمللحاق الإإرغبة أصحاب العمل في عدم لأسباب إقتصادية يبررها 

 
 أنـواع    بسبب النزوح من الأرياف إلى المدن وبسبب سيادة        الحضرتتفشي البطالة بشكل خاص في      و 

 .ية والعرضيةأخرى من البطالة والتشغيل في الريف كالتشغيل والبطالة الموسم
 

 مصـر  فـي المائـة فـي        ٨٠ عاماً وبواقع    ٢٥تتركز البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن         و 
 .من طالبي العمل لأول مرة)  في المائة٦٦–في المائة  ٧٠(  وهم في معظمهموالأردن

 
مستوياتها فـي    المستوى التعليمي للمتعطلين عن العمل لتبلغ أعلى         رتفاعتتزايد معدلات البطالة مع إ    و 

  وتعـد معـدلات      . بعد ذلك بالإنخفـاض    أ ثم تبد  ،والأردنمرحلة التعليم المتوسط أو الثانوي بكل من مصر         
 وذلك في مصر على وجـه       البطالة منخفضة بين الأفراد الأميين الذين قد يدخلون سوق العمل عند سن مبكرة            

 .)٢١(الخصوص
 

 ناجمة عن زيادة كبيرة في مخرجات النظام التعليمـي           البطالة في الأردن بأنها بطالة هيكلية      وتتصف 
 لىإضافة  وبالإ  . متطلبات الإقتصاد القومي   مع تفقوبشكل لا ي  ) بالإضافة إلى المهاجرين العائدين   (والتدريبي  

 فمـن   يأما بالنسبة لسوق العمل المصـر      . تتطلب مهارات دنيا  عزوف بعض المتعطلين عن ممارسة أعمال       
 ختناقات واضحة تتمثل فـي زيـادة المعـروض عـن الطلـب بالنسـبة لـبعض                 إمن   يالمعروف أنه يعان  

 .)٢٢(التخصصات وندرة التخصصات الماهرة في نفس الوقت

                                                      
 .(Nassar, 2001)و ) ١٩٩٤غنطوس، (  )٢١(

)٢٢(  (El Ahwany 2001, Nassar, 2001). 
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 العوامل الديمجرافية والهيكلية    إلىختناقات سوق العمل    إرتفاع معدلات البطالة و   إويرجع السبب في    

 :والسياسية التالية
 

 ن معدل نمو السكانرتفاع معدل نمو العمالة عإ )أ( 
 

رتفاع معدل نمو العمالة عن معدل نمو السكان فيها، حيث يقدر مجموع            إوتعد مصر أفضل مثال على      
 لإحصاء العمالة بالعينـة للجهـاز المركـزي          وفقاً ١٩٩٩ عام   ١٨٢٠٠ في مصر بـ     عدد قوة العمل رسمياً   

، ١٩٩٨ -١٩٩٠مائة خلال الفتـرة مـن       في ال  ٣للتعبئة العامة والاحصاء، كذلك بلغ معدل نمو سوق العمل          
 يكتفـاء الـذات    وإذا أخذنا أنشطة الإ     ).في المائة  ٢,٢(رتفع عن معدل النمو السكاني خلال نفس الفترة         إولقد  

قتصادية فإن معدل نمو قوة العمل المصرية يبلغ في المتوسـط           عتبار عند حساب الأنشطة الإ     في الإ  يالزراع
 المقـدر   ي أكثر من معدل النمو السكان     ي في المتوسط أ   ١٩٩٨-١٩٨٨ الفترة    في في المائة سنوياً   ٤,٤حوالى  

 فلقد بلغ حجم الزيادة في التوظيف فـي  (Subsistence Agriculture) للتعريف الأخير  ووفقاً .خلال نفس الفترة
 مليـون   ٢٠ إلـى    ١٩٨٨ مليون عام    ١٥,٧رتفع من   إبحيث   ١٩٩٨-١٩٨٨ مليون في الفترة     ٤,٣مصر بـ   

ختلافات في حجـم قـوة      الإوترجع  .  )٢٣( لقوة العمل  رسمياً  من الرقم المقدر   رتفاعاًإكثر   أ ، وهو ١٩٩٨عام  
وفي كل الحالات فإن تقدير معدل نمو قوة العمل كان           . قتصاديةختلاف في تعريف الأنشطة الإ    العمل إلى الإ  

 .ن الراغبين في العمل مستمرة م في مصر، مما يمثل ضغوطاًي عن معدل النمو السكانرتفاعاًإأكثر 
 
 يليها هذا النمو السـكان    إ سوف يؤدى    يستثمارية الكبيرة الت  ومن أهم مستتبعات ذلك هو المتطلبات الإ       

خلال ) في المائة  ٢,٣في المائة والعليا     ١,٤٤الدنيا  (ضوء التقديرات المختلفة الدنيا لمعدل النمو السكاني        ففي  
أن هذه الزيادة السـكانية      )٢٤(ن لنا من واقع إحدى الدراسات     تبيّ) ٢٠١٧-٢٠٠٢( فترة الخطط الثلاث القائمة   

سوف تمثل متطلبات مالية ضخمة يجب أن تقوم الدولة بتوفيرها والاستعداد لها نظراً لتأثيرها على العديد من                 
 الصحية  ستثمارية المستقبلية المطلوبة للتوسع في التعليم والمسكن، الدعم والخدمات        حتياجات الإ لإاالمجالات ك 

 ) فـي المائـة    ١,٤٤(ي  ستثمارات في ظل فرض معدل نمو سكان      ولقد تم تحديد الحد الأدنى المطلوب من الإ       
 لتوفير  ه مليار جني  ٢,٣ و ٢٠١٧ إلى   ٢٠٠٢ لخلق فرص عمل جديدة خلال هذه الفترة         هجني  مليار ١٥٢٩بـ  

 ـ   ٢,١٢٨سكان و للإ ه مليار جني  ٨٧١,٩ للصحة و  ه مليار جني  ٤٥,٢ و يفرص التعليم قبل الجامع     ه مليـار جني
 يستثمارات سـيكون كالتـال  دنى من الإن الحد الأإفي المائة ف   ٢,٣ يدعم، أما في ظل فرض معدل نمو سكان       

 يـه  مليـار جن   ١٣,٥٤ و ٢٠١٧ إلـى    ٢٠٠٢ لخلق فرص عمل جديدة خلال هذه الفترة         هجني  مليار ١٦٥٧,٧
 مليـار   ٣,٦٥٨سكان و للإ ه مليار جني  ٩١٢,٣ة و  للصح ه مليار جني  ٦٥,٥وي  لتوفير فرص التعليم قبل الجامع    

 ).٨انظرالجدول رقم  (٢٠١٧ إلى ٢٠٠٢ للدعم، خلال نفس الفترة الزمنية هجني
 

 نتاجيةستيعاب العمالة في القطاعات الإإنخفاض معدلات إ )ب( 
 

 نتاجيـة فـي فتـرة السـبعينات        في القطاعـات الإ     منخفضاً إذا أخذنا مصر كمثال فأننا نلاحظ نمواً       
قتصادى الذى شهدته مصر في الفتـرة       نطلاق الإ ولم يقدم الإ   . والثمانينات مرتبط بمعدلات عالية من البطالة     

 ـ    .  لمشكلة التوظف والعمالة    حلاً ١٩٨١-١٩٧٣من     .١٩٧٦في المائة في تعداد      ٧حيث قدر معدل البطالة ب

                                                      
)٢٣(  (Asaad, 1999). 

 .)٢٠٠٣ نصار،. هـ(  )٢٤(
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 التنمية من   "ي الستينات والذي أطلق عليه      تبعته الدولة ف  إوفي هذه الأثناء ظهرت نتائج النموذج التنموي الذي         
الإسـكندرية  (قاليم جغرافية محـددة     أو) الصناعة(ستيراتيجية بتنمية قطاعات معينة     هتمت هذه الإ  إو . "أعلى

 :يوتلخصت آثار هذه السياسة فيما يل . قتصاد بأكملهعتبار أن جهود التنمية ستنطلق وتمتد إلى الإإب) والقاهرة
 

فـي   ١٢(ستيعاب العمالة في السبعينات والثمانينات      إ على   يرة القطاع الصناع  نخفاض قد إ )١(  
 ؛ ويرجع ذلك إلى تزايد كثافة رأس المال في إطار سياسة الإحلال محل الواردات ).المائة

 
خلق عوامل طاردة في المناطق الريفية من خلال نظـام الحصـص وتحديـد الأسـعار                 )٢(  

وقـد أدى    .  للقطاع الصناعي الحضـري    ةتثمار متحيز سإللمدخلات والمخرجات وسياسة    
نخفاض في نصيب الفرد من الدخل للعاملين الريفيين مقارنـة بالعـاملين فـي              إذلك إلى   

نخفضت قدرة قطاع   إو  .١٩٧٥في المائة عن عام      ٢٢,٥ بـ   ١٩٨٥المناطق الريفية عام    
 إلى  ٦٥/١٩٦٦-١٩٥٩/٦٠في المائة في الفترة      ٥٢,٨ستيعاب العمالة من    إالزراعة على   

نخفـاض معـدلات النمـو فـي     إوبسـبب    .)٢٥(٢٠٠٠-١٩٩٦ في المائة في الفترة      ٢٨
القطاعات الإنتاجية خلال فترة الستينات، أصبحت القطاعات الرئيسية لاستيعاب العمالـة           

 ينخفضت مرونة الطلب على العمالـة فـي قطـاع         إولقد   . هى قطاعات التشييد والبناء   
في المائـة فـي      ٠,٣٨ إلى   ١٩٦٢-١٩٦١في المائة في الفترة      ٩ الصناعة والبترول من  

نخفاض مضاعف التوظيف في كـلا مـن        إ على    وكان ذلك مؤشراً   ١٩٧٧-١٩٧١الفترة  
متصـاص العـرض    في ظل هذه الظروف تنامي أسلوبين غير مخططين لإ         و . القطاعين

 حضـرية   فـي المنـاطق ال     يزدهار القطاع غيـر الرسـم     إ: الزائد من العمالة المصرية   
والتى قامت بامتصـاص ثمـن       وتصاعد معدل الهجرة الخارجية إلى دول البترول الغنية       

نظر للقطـاع غيـر      ويُ  .١٩٧٤/١٩٨١القوة العاملة المصرية في المتوسط خلال الفترة        
 نجـح   -خارج عن دور الدولة   -)يغير رسم ( غير مخطط    ي على أنه نظام مؤسس    يالرسم

 ؛)٢٦( العملستيعاب العرض الزائد من قوةإفي 
 

 الحد من شأن مشـكلة التشـغيل فـي          إلىدت هذه العوامل والترتيبات المؤسسية غير الرسمية        أولقد  
نتاجية منخفض في مصر وفي بقية الـدول        ستمر في التسعينات معدل نمو العمالة في القطاعات الإ        إو. مصر

 وتركزت القـوة  ٩ن في الجدول هو مبيّنتاجى لصالح القطاعات الخدمية كما     ختلال الهيكل الإ  العربية نتيجة لإ  
 .١٠ نتاجية كما هو موضح في الجدولالإالعاملة في القطاعات الخدمية على حساب القطاعات 

 
 يالخصخصة وتراجع التشغيل بالقطاع الحكوم )ج( 

 
 فإنتقلت ملكية العديد   ة هيكلة إقتصادياتها،  إعادوصخصة  طار العربية ببرامج الخ   لأقط العديد من ا   بإرت 

صـلاح المنشـآت    إ برنامج   ١٩٨٥ فلقد بدأت تونس منذ      من المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص      
  .١٩٨٤ تخضع للسيطرة الحكومية المباشرة وبدأت قطر والسعودية ببرامج تخصصية منذ عـام              يالعامة الت 

دارة فندقين من    الخاص لإ  وفي مصر بدأت عملية التخصصية في نهاية الثمانينات من خلال التعاقد مع القطاع            
  . ١٩٩١فنادق الملكية العامة ثم تسارع برنامج التخصصية ليشمل وحدات مختلفة من القطـاع العـام منـذ                  

                                                      
 ).٢٠٠٢ نصار،(  )٢٥(

)٢٦(  (El Ahwany, 2001). 



 

 

-١٧-

وفي العراق بدأت التخصصية منذ نهاية الثمانينات من خلال خصخصة جمعيات التسويق المركزية وبعـض               
تصـالات   الملكية الأردنية الجوية وقطـاع الإ      مزارع الدولة، وفي الأردن شملت التخصصية شركة الخطوط       

 .السلكية واللاسلكية
 

 من حيث المبدأ بالمحافظة على مستويات التشغيل السـابقة بهـذه         القطاع الخاص  رغم من إلتزام  وبال  
ستيعاب العمالة به، مما    إحصاءات تشير الى محدودية     ن الإ إفالمنشآت، وعلى الحقوق المكتسبة للعاملين فيها،       

 .)٢٧(ستيعاب العمالةإ في ينخفاض دور القطاع الحكومإ معدلات التشغيل بصورة عامة خاصة مع يهدد
 

  والعام في تشغيل العمالـة علـى الـرغم مـن            يفعلى سبيل المثال فلقد تراجع دور القطاع الحكوم        
عاب العمالة  ستيإ خارج الأنشطة الزراعية في مصر من حيث         ي بعد القطاع غير الرسم    يحتلاله المركز الثان  إ

فـي المائـة     ١,٨لى  إ ينخفض في القطاع الحكوم   إستيعاب العمالة   إن معدل   ألا  إ،  ١٩٩٨-٨٨خلال الفترة     
 .)٢٨(١٩٩٧-٩١في المائة خلال الفترة  ٥ بعد وصوله ٩٩-٩٧خلال الفترة 

 
  في التشغيلي دور القطاع الخاص غير الرسميتنام )د(  

 
تعاظم دوره حتى إنه أصبح يستقطب      و عقد السبعينات    لالجود خ لقد برز القطاع غير المنظم إلى الو       

 ٨٠ يفي المتوسط في الدول العربية ويقدر في مصر حـوال          في المائة من مجموع القوى العاملة        ٦١ حوالى
ستثماراته وتجهيزاته وبسـيطرة طـابع      إيتسم هذا القطاع عادة بصغر حجم منشآته وبتواضع          . )٢٩(في المائة 

فهو يعمل عادة خارج نطاق التشريعات السارية ومراقبة الدولة ولا يحظى بتشـجيعها،              .  عليه يالإنتاج العائل 
 متصاص البطالة ويوفر مصدر رزق لشريحة هامة من السكان فضـلاً          إ تتجاهله لأنه يسهم في      يومع ذلك فه  

 ـ   ولذلك فقد تنخفض فيه الأجور والإنتاجية نسبياً       . عن مساهمته في الإنتاج    ولا  . ياع الرسـم   عنه في القط
وقـد   .  والوقاية من الأمراض المهنيـة     ييتمتع فيه العمال بالحماية التشريعية اللازمة ولا بالضمان الاجتماع        

ولقد أوضـحت    .  ما يكون بدون عقود عمل     يعمل فيه العمال بدون أجر في إطار الأسرة أو بأجر ولكن غالباً           
  خارج الأنشطة الزراعية قد نمـا بزيـادة تقـدر           يمن القطاع الخاص غير الرس    أحدى الدراسات في مصر     إ

 .)٣٠(١٩٩٨-٩٠في المائة في المتوسط للفترة  ٢٢بـ 
 

المـنظم،    فرص التشغيل وإلى جانب تنامي ظاهرة العمل الخاص بالقطاع غيـر   كذلك في ظل تقلص    
العلاقـة  ضـعف   م ب التى تتس وى من التشغيل    رسادت أنماط أخ    الطابع الإنتاجي العائلى، فقد    هي يغلب علي  لذا

قدر الإمكـان،   ة   الدائم ةإلى ضغط عدد العمال    حيث يميل القطاع الخاص      صاحب العمل  و التعاقدية بين العامل  
ف ومحددة تمشياً مع ظر    ويلجأ إلى ساعات العمل الإضافية التعاقد مع العمال بموجب عقود مؤقتة أو لفترات            

 ي فـي القطـاع الحكـوم      أيضاًوظهر نظام التعاقد      . تحمكهم ي وعوامل الربحية الت   الإنتاج وأوضاع السوق  
 .نتاجساس للحد من العمالة الفائضة وربط العمالة بحجم الإأك
 
 

                                                      
 .)١٩٩٣منظمة العمل العربية، (  )٢٧(

 .)عداد متفرقةأكزى للتعبئة العامة والاحصاء، أبحاث العمالة بالعينة الجهاز المر(  )٢٨(

)٢٩(  (ELMahdy, 1999). 

)٣٠(  (Asaad, 1999). 
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 عدم الملائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية )•(  

 
ت العربيـة   قتصاداندماج الإ إرتباط بين التعليم والعمل من أهم متطلبات العولمة، ومع زيادة           يمثل الإ  
 كان من المتوقع زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية، مما سوف يزيد الطلب على              يقتصاد العالم في الإ 

تفاقية الجات ومـا    إتفاقات الشراكة، وتطبيق    إالعمالة المدربة الماهرة وعلى وجه الخصوص مع الدخول في          
ل الأسواق الداخلية والخارجية، ويتطلـب ذلـك        يترتب عليها من ضرورة زيادة جودة المنتجات للمنافسة داخ        

 ومع ذلك فما     .نتاجية المتقدمة دخال الفنون الإ  إ والعمل على    يزيادة الاهتمام بالعملية التدريبية والتدريب المهن     
نخفاض جودة المهارات   زال التعليم في العديد من الدول العربية كمصر على سبيل المثال غير ملائم وذلك لإ              

نتاجيـة العمالـة وذلـك      إنخفـاض   إ بطالة واسعة بين العمالة غير المـاهرة و        إلىدت  أ يا والت  يخرجه يوالت
 في مصر نتيجة لعدم وجود موارد بشرية أو مالية أو مادية وعدم             ي تدهور مستوى التدريب الفن    إلىضافة  بالإ

 .)٣١(رتفاع معدلات التسربإتوفر لوائح تعليمية حديثة و
 

 ـ   ختلالاإولقد ترتب على ذلك        يت واضحة بين العرض والطلب، فلقد بلغت نسبة البطالة بـين خريج
وعلى الـرغم مـن     .  ١٩٩٨ في   ي التعليم العال  يفي المائة بين خريج    ١٨,٢في المائة و   ٧٠التعليم المتوسط   

سوق العمل يؤكدون على وجود نقص شديد في قوة العمل المـاهرة كمـا              ي  ن محلل إرتفاع معدلات البطالة ف   إ
 إلـى أن   ولقد أوضحت دراسة هامة لمنظمة اليونسـكو         .  كبير من مسوح العينة على الشركات      ظهرها عدد أ

رجعـوا ذلـك    أن الخريجين ينقصهم التدريب اللازم للعمـل و       أعلنوا  أفي المائة من أصحاب الأعمال قد        ٦٠
ت وأوضـحت دراسـا    . غياب التنسيق بين الجامعات وجهات التشغيل من جـانبهم        إلى  ضمن أسباب أخرى    

 علـى نمـو      أساسـياً  ن نقص الموارد البشرية الملائمة يمثل قيداً      أ ومنظمة العمل الدولية     يأخرى للبنك الدول  
ن نظم التعليم والتدريب في الدول العربية لا يوفر الخريج المناسب ولا مستوى المهـارات               أالقطاع الخاص و  

ن يوجه عجـز المعـروض مـن         الجامعات في حي   يالمطلوب في سوق العمل، حيث يوجد فائض من خريج        
 .)٣٢(الفنيين المهرة

 
ن القـوة   أن المشكلة السائدة في سوق العمل تختلف عن الوضع في مصر حيث             إأما بالنسبة للأردن ف   

 أكثر مهارة في المتوسط عن القوة العاملة في مصر والمشكلة تكمن في عزوفها عن القيام                يالعاملة الأرنية ه  
 .رتفاع معدلات البطالة بينهاإى الرغم من بالعديد من الأعمال لدينا عل

 
) Inefficient توليفة غير متكافئة للسياسات   (قتصادية مع سياسات التشغيل     عدم تكامل السياسات الإ    )و( 

)Policy Mix( 
 

 لا يمكن رسم سياسات التشغيل الكامل بمعزل عن السياسات المكملة الأخرى مثل السياسة الصناعية،             
قتصادية الكلية والجزئية في    والمتتبع للسياسات الإ   . ياسات التعليمية وغيرها من السياسات    سياسة التصدير الس  

ن معظمها يشجع   أستهدافها التشغيل الكامل حيث     إالدول محل الدراسة يلاحظ عدم تكامل تلك السياسات وعدم          
 .)٣٣(س المالأستخدام الكثيف لرالإ

                                                      
)٣١(  (ILO, 1997). 

 .)١٩٩٩ كامل. س(  )٣٢(

)٣٣(  (Bloom & Sevilla 1999). 
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قتصـادية  ليم والتدريب وسوق العمل مع السياسات الإ      ويتضح أثر عدم تكامل السياسات الخاصة بالتع      

ستثمار منذ الستينات في مصر، إذ أن سياسة الإحلال محـل الـواردات قامـت               على السياسات الخاصة بالإ   
بتشجيع الصناعات كثيفة رأس المال، مما ترتب عليه تخفيض التكلفة النسبية لرأس المـال بالنسـبة لتكلفـة                  

رتفاعها إنخفاض مرونة الطلب على العمل في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مع           ولقد أدى ذلك إلى ا    .العمل
 .)٣٤(في مجال التجارة والتمويل والتشييد

 
 قوانين الإستثمار في مصر بمستويات      فيأنه لم يتم ربط الحوافز المقدمة       ن لنا   سابقة يتبيّ وفي دراسة   

سـيولد  وأن كـان   الدراسة أن المزيد من الإستثمار   وأوضحت.  توظيف معينة أو حتى بمعايير معينة للكفاءة      
عادة توزيع الموارد على القطاعات ذات      في إ دور لسياسة الاستثمار    إلا إنه لا يوجد     المزيد من فرص العمل،     

 .)٣٥(المرتفعةالية مالكثافة الع
 

يق التشـغيل   في تحق وتعتبر العلاقة بين السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتوظيف حجر الزاوية           
 أن تنميـة    حيـث  ،تحسين جودة التعليم العالي بطريقة فعالة     إلى  يجب أن تعمل السياسات التعليمية      ف . الكامل

 يوفر المهارات اللازمة في إطار كل مـن         يك ،الموارد البشرية ستولد طلب أكبر على هذا النوع من التعليم         
التعلـيم العـالي بتحقيـق      سياسـات   قوم  تكن أن   ومن المم .  سياسات التوجه نحو التصدير وتحديث الصناعة     

 الإجتماعية والسياسية إلا أنه بسبب التكامل غير الكفء للسياسات التعليمية مع سياسات الإسـتثمار               هاإلتزامات
 لم تتحقق   سد احتياجات الطلب   فإن قدرتها على توفير الموارد البشرية المطلوية ل         على سبيل المثال،   في مصر 
هـذا النـوع مـن      في   مجانية التعليم العالي إستيعاب جزء من المتعطلين         ترتب على سياسة  لقد  و.  حتى الآن 

تفـاقم مشـكلة    سياسة دخول المزيد من الطلبة إلى التعليم العالي         إلا إنه في نفس الوقت ترتب على        .  التعليم
وهكـذا  .  المتعلمين فيما بعد  العاطلين  كبر من   أعداد  أ  العاطلين الحاليين إلى   عداد القليلة من  حويل الأ  وت البطالة

  فقد أدت هذه السياسات      .السياسات الخاصة بسوق العمل لم تساهم في تخفيف حدة مشكلة بطالة المتعلمين           ن  إف
إن سياسـة إلتـزام الدولـة بتعيـين          وبالتالى ف  .  تتفاقم في فترة لاحقة    ى وتأجيلها فترة حت   إلى تفاقم المشكلة  

تلاحـق   فرص عمل في القطاع الرسـمي        ث إنه هناك صعوبة في خلق     لم تحل مشكلة البطالة حي    الخريجين  
 .الأعداد الوافدة في سوق العمل

 
 إزدادت الرغبة فـي التعلـيم العـالي         في مصر وبسبب المستويات المواتية للأجور في القطاع العام        

  وكانـت    . مما أدى إلى زيادة في عرض العمال المتعلمين والراغبين في العمـل بالحكومـة              ، كبيرة صورةب
 .النتيجة هي تضخم عدد الموظفين وظهور ظاهرة البطالة المقنعة

 
 فـي المقـررات المدرسـية     وكعلاج لهذه الظاهرة، ظهرت سياسة إستهدفت زيادة المحتوى المهني          

ويكمن السبب الرئيسي   .  إلا أن هذه السياسة لم يكن لها أي أثر معنوي         .  كوسيلة للتوافق مع متطلبات السوق    
نخفاض مسـتويات الأجـور المتوقعـة       إولهذه السياسة   ) كحافز( نقص المساندة الشعبية     جاحها في  عدم ن  في

 .)٣٦(ي التعليم المهنيلخريج
 

                                                      
)٣٤(  )Radwan, 1997.( 

)٣٥(  )Abdel Latif,L, 2001.( 

)٣٦(  )Leonar, 1985(. 
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جتماعية خاصة في مصر، إلا أنهـا        الرغم من أهميتها الإ    ىفعل وبالنسبة لسياسة الحد الأدنى للأجور،    
 وكـان   . يلتوسع في الاقتصاد غيـر الرسـم       وا يمتصاص العمالة في القطاع الرسم    إمكانية  إأدت إلى عدم    

 .بد من رسم هذه السياسة بعناية من خلال أخذ متطلبات العمالة في كل قطاع في الاعتبار لا
 

  تشرف على البرامج المتصلة بسوق العمليعدم وجود تنسيق بين الهيئات الت )ز( 
 

على البـرامج المنظمـة بسـوق     تشرف ي لعدم وجود تنسيق بين الهيئات الت     واضحاً تعد مصر مثالاً  
  . لإشـراف وزارات متعـددة     ي والتدريب المهن  يفبالنسبة لجهود التدريب، يخضع كل من التعليم الفن       .  العمل

تشرف على المعاهد الفنية العليـا ووزارة       ي  فوزارة التعليم تدير المدارس الفنية والمهنية، ووزارة التعليم العال        
 ـ      ي المهن الصناعة تشرف على مراكز التدريب      والإنتاجيـة أو هيئـات      ي والتى تتبع إما لقطاع التدريب المهن

  .وتصدر هذه الوزارات شهادات معترف بها لخريجها كفنيين وفنيين أوائل وعمـال مهـرة              . شركات عامة 
 يجتماعية والإسكان بإدارة مراكز للتدريب المهن     ون الإ ؤرى مثل وزارة القوى العاملة، الش     أخوتقوم وزارات   

 ـ           ذات    ذات المسـتويات    يالمستويات الأقل كذلك أنشأت وزارات أخرى مجموعة من مراكز للتـدريب المهن
 لتنمية المهارات الخاصة بعامليها     ينشأت وزارات أخرى مجموعة من مراكز التدريب المهن       أ وأخيراً . الأقل

نه يجب تنسـيق    إوارد، ف كثر كفاءة للم  أوعلى الرغم من ضرورة المنافسة لتحقيق توزيع         . في إدارة برامجها  
ستمرارية لعمليـة تنميـة المـوارد       ستقرار والإ هذه الجهود فيما بين مختلف القائمين على التدريب لتحقيق الإ         

كتشاف مناطق الخلل والعجز وللتعلم من التجـارب الناجحـة          زدواجية ولإ  التكرار والإ  يالبشرية، وذلك لتفاد  
 .)٣٧(ولتعبئة الموارد لتنمية الموارد البشرية

 
 وقد قامت الكثير من الدول في أوروبا وآسيا، أمريكا اللاتينية وأفريقيا بإنشاء مجالس قومية وأحيانـاً               

 ـ                 ولين ؤإقليمية لتنسيق السياسات في مجال تنمية الموارد البشرية بين مختلف القائمين علـى التـدريب والمس
أخرى وذلك بالنسبة لوظائفها، ودرجـة      وتختلف هذه المجالس بدرجة كبيرة ما بين دولة و         . عن سوق العمل  

وفي مصر والأردن ظهرت محاولات عديدة لتنسيق السياسات وذلـك           .  يتمتعون بها  يستقلال الت التحكم والإ 
من خلال إنشاء لجان بين الوزارات إلا أنها لم تلق النجاح المتوقع، إذ أن هذه اللجان قد شكلت على مسـتوى               

 .)٣٨(عض المشكلات ولم يتم سوي عقد قليل من اللقاءات عالي لمناقشة بى مستوى عليوزار
 

 جتماعية وتشريعات تعوق تحرك السوقإتقاليد  )ح( 
 

 تواجـه   يتعد التقاليد والمعايير السائدة في مصر والأردن ومعظم الدول العربية من أهم التحديات الت             
 ي والمهن يث تم النظر إلى التعليم الفن      حي يتدعيم كفاءة التدريب لملاحقة المهارات المطلوبة في السوق العالم        

 ـفمعاهد التدريب تضم هؤلاء الذين لم يتم         . على أساس أنه تعليم من الدرجة الثانية       تيعابهم فـي النظـام     إس
 تؤثر علـى    يلذلك فمقومات وخصائص المجتمع تعتبر واحدة  من أهم المشاكل الت           .  لأسباب علمية  يالتعليم

 قد أدت إلى تدهور مستوى التعليم الفنـي          في مصر مثلاً   يائدة عن التعليم الفن   ن الأفكار الس  أالتشغيل خاصة و  
تجاه نحو وظائف    والإ يهمية العمل الحكوم  أضافة الى تمسك الخريجين في مصر بأفكار قديمة تؤكد على           بالإ

 . حساب الياقات الزرقاءىالياقات البيضاء عل
 

                                                      
 .)٢٠٠٣نصار، (  )٣٧(

)٣٨(  (Abrahart, 1998). 
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  للعمل فـي مصـر      ٩١/١٩٥٩القانون رقم   فلقد أدت بعض التشريعات إلى جمود السوق حيث أدى          
نتشار التعيـين بـلا   إوكان ذلك أحد أسباب نمو و      . إلى منع صاحب العمل من إنهاء عقود عمل العاملين لديه         

مكانية التعاقد مـع العمـال      إولقد أدى جمود هذا القانون إلى عدم         . يعقد في مصر حتى في القطاع الحكوم      
قتصادية إلا أن   إن قانون العمل الجديد قد أعطى حق فصل العاملين لأسباب           أورغم   .  للمهارات المطلوبة  وفقاً

 يجتمـاع  للتوافـق الإ   جتماعية تحقيقاً إعتبارات  إهذا الحق قد تم تقييده وتنظيمه، والسبب في ذلك يرجع إلى            
ض نخفـا إ و ين تقييد هذا الحق قد يؤدي إلى تنامي القطاع غيـر الرسـم            إ ولكن في الوقت نفسه ف      .القومى

 .)٣٩(الإنتاجية في سوق العمل
 

ستيعاب العمالة في الدول العربية محـل الدراسـة علـى وجـه             إن سياسات   أق يتبين لنا    بومما س 
عـادة  إالخصوص لم تتمكن من تحقيق التشغيل الكامل لعوامل ديمجرافية، مؤسسية وهيكلية مما يتطلـب               

 .قهاستيعاب الهبه الديمجرافية المنتظر تحقيإالنظر فيها بغرض 
 
 

 نتقالات العمالة في الدول العربية وسوق العمل   إ-دال
 ) للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدوليةينمائالبرنامج الإ(

 
 نتقالات العمالة العربية مع التركيز على مصر والأردنإخلفية عن   -١

 
هجـرة  يـق   ذلك عـن طر    تم   بالداخل سواء سوق العمل    وسيلة لتخفيف ضغوط      انتقالات العمالة  عدت 

 فـي   نقصـاً  أو   ضاًئعاني فا يل  مق الع و، تبعاً لما إذا كانت س     إليه عمالة أجنبية  إلى الخارج أو إستقدام      العمالة
 ـ  هذه الأقطار    فت عر  في هذا الجانب فقد    تتتفاو ةالأقطار العربي  كانتولما  .  قوى العمل  مـن  وعين  كلاً الن

 .رةالهج
 

ول العربية بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فعلى        نتقالات العمالة بالد  إرتبطت ظاهرة   إولقد   
زدهـرت  إرتبطت الهجرة بالفورة التشييدية في دول الخليج في الخمسـينات والسـتينات و   إ يالصعيد الخارج 

 بمعدلات البطالة وتنـاقص     يوتأثرت الهجرة على الصعيد المحل     . رتفاع أسعار البترول في السبعينات    إخلال  
 .)٤٠(قيقية في الدول المرسلة للعمالةفرص العمل الح

 
 والعربيـة منـذ   الأجنبيـة   ليج العربي مركز جذب للقوى العاملة       خمنطقة ال وبصفة عامة فلقد كانت      

ولقـد كانـت الأفـواج الأولـى مـن           . جم سكانها وسعة إمكاناتها المادية    حلأربعينات تقريباً، نظراً لضالة     ا
 قيـام دولـة    أثـر    ١٩٥٠ و ١٩٤٨ الفترة بين    لإلى الكويت خلا    هاجرت أولاً  ي والت من فلسطين المهاجرين  

وهاجر العديد مـن      .ومي والخاص كبها في القطاعين الح   والتخصصية  وشكلت نواة العمالة الماهرة      إسرائيل
 عديد قليـل     إليهم نضم، ثم إ  في مجال التجارة والأعمال اليدوية     عن فرص أفضل     ثاًحبالسعودية  اليمنيين إلى   

 إندلاع حربـه    ثرخاصة في إتجاه العراق أ    كبير   إلى تدفق عمالي     تحول  ما  البداية سرعان  في ني المصري من

                                                      
 .)٢٠٠٢نصار، (  )٣٩(

 ).٢٠٠١سيا، آجتماعية لغربى اللجنة الاقتصادية والإ( )٤٠(
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 تعاظمت فيها حركة الهجرة مـن       ي الفترة الت  ين السبعينات ه  إوبصفة عامة ف  . نينيات في بداية الثما   نمع إيرا 
 .)٤١(الجنسيات المختلفة كالسودانيين والسوريين والأردنيين وغيرهم

 
سيوية منذ الثمانينات حيـث  توسـعت        ت العمالة العربية منافسة قوية من جانب العمالة الآ        ولقد واجه  

سـتانية  كلات الكورية أو البا   وإستقدام المقا في الدول الخليجية في     "  اليد فيلمفتاح  ا"ب  وأسلتتبع  مشاريع التي   ال
 ي تجمعات سـكنية معزولـة     يقيمون ف حيث  ع،  وها عمالاً لأجل محدد، ينتهي مع إنتهاء المشر       معالتي تجلب   
 عمال الخدمات والخادمات من تايلانـد والفلبـين        ولقد شملت هذه الهجرة أيضاً      .قتصادية محددة وتكلفتهم الإ 

 في هذا المجال بدون منافسـة مـن          كاملاً عتماداًإعتمد عليهم   إ يوسريلانكا وبنجلادش والهند وباكستان والت    
 .)٤٢(جانب عمالة الدول العربية

 
 فـي دول عديـدة      ربيـة عالوقع العودة من العمالة     أحداث الخليج في بداية التسعينات لتزيد        توجاء 

 كل الدول المصدرة للعمالة وعلى وجـه الخصـوص          إرتفعت معدلات البطالة في   و،  كمصر والأردن واليمن  
 .كبيرةستويات م إلى  ومصرالأردن واليمن

 
 وكـان لحربـي   .  ة بدأت منـذ الخمسـينات      بعدة مراحل متميز   مرت هجرة العمالة في الأردن    ولقد  

، مما أدى إلى إرتفـاع نسـبة        ١٩٧٥-١٩٥٠ آثاراً واضحة على سوق العمل خلال الفترة         ١٩٦٧و ١٩٤٨ 
ولقد تميزت هـذه الفتـرة      .   في المائة وإنتهاج الحكومة الأردنية سياسة الباب المفتوح        ٢٥البطالة إلى حوالي  

ل المتقدمة أساساً مثل ألمانيا الغربية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية،          بهجرة القوة العاملة الأردنية إلى الدو     
 .)٤٣(وأستراليا

 
كذلك ظهرت خلال هذه الفترة بوادر هجرة العمالة الأردنية إلى دول الخليج والتي إزدهرت خـلال                 
ع معـدل هجـرة     ، وشهدت هذه الفترة إرتفاعاً ملحوظاً في أسعار البترول أدى إلى تسـار            ١٩٨٢-٧٦الفترة  

العمالة الأردنية بحيث تحول الأردن من دولة تتميز بوفرة العمالة بها إلى دولة تعاني من عجز في العمالـة                   
لقـد    .)٤٤(في بعض التخصصات، الأمر الذي جعل الأردن دولة مصدرة ومستوردة للعمالة فـي آن واحـد               

ية المهاجرة حيث تظهر الأرقـام أن العمالـة         إنعكست مراحل الهجرة السابق ذكرها على أرقام العمالة الأردن        
  ألف عامل حتى نهاية المرحلـة الأولـى وهـي           ١٠٠المهاجرة للخارج من الأردن ظلت محدودة في حدود         

 نتيجةً لإرتفاع معدل نمو الهجرة من       ثم شهد هذا الرقم إرتفاعاً ملحوظاً في نهاية الثمانينات        .  بداية السبعينات 
ومـع  .  في المتوسط خلال السـبعينات    )  في المائة  ١٣,٩( إلى   ١٩٧٠-١٩٦٤الفترة  خلال  )  في المائة  ٨،٨(

فـي النصـف    )  في المائـة   ٢,٣(بداية الثمانينات وإنخفاض أسعار البترول تدهور هذا المعدل مرةً ثانية إلى            
سـتمر  إن صافي حركة المغادرين والقادمين الأردنيين       أولقد أوضحت بعض الدراسات      . الثاني من هذا العقد   

نخفاض أسعار البترول وأزمة الخلـيج      إ سنوات   ي وه ١٩٩٠و ١٩٨٥،١٩٨١لا في   إ طوال الثمانينات    موجباً
نكمـاش   إلا أنـه مـع الإ       واضحاً ردن تذبذباً وبعد حرب الخليج الثانية تذبذبت حركة الهجرة من الأ        .  الثانية

 .)٤٥(زدهارالإ حدث في نهاية التسعينات شهدت الهجرة الأردنية بعض ي الذيالاقتصاد
                                                      

 .)١٩٩٣منظمة العمل الدولية، (  )٤١(

 .)١٩٩٣منظمة العمل الدولية، (  )٤٢(

 .)٢٠٠٢ نصار،(  )٤٣(

 ).١٩٩٢الحصاونة، . ص(  )٤٤(

 .)١٩٩٣عمارى، (  )٤٥(
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فمعظم العـاملين فـي     .  ومن المعروف أن الهجرة الأردنية تميّزت أساساً بإرتفاع المستوى التعليمي         
، ولا تتعدى نسبة العاملين فـي       ) في المائة  ٧٥(الخارج من الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما فوقها حوالي           

وعلى الرغم من أن أكثر من نصف العاملين        ).  ائة في الم  ٢٥(الخارج من المستوى التعليمي أقل من الثانوية        
 فـي   ٢٥,٨(في فئة عمال الإنتاج وغير المصنّفين فإن ربع العاملين          )  في المائة  ٥٢,٥(في الخارج   ين  الأردن
ولقـد  .  يقع ضمن فئة المتخصصين والفنييّن وهي نسبة غير منخفضة في أي توزيع مهني للعمالـة              ) المائة

ات إلى ارتفاع نسبة ذوي الياقات البيضاء من القوى العاملة الاردنية المهاجرة مـن              أشارت العديد من الدراس   
كذلك توضّح بيانـات مجلـس التعـاون        .  ١٩٨٥في  )  في المائة  ٥٥,٩ إلى   ١٩٧٥في عام   )  في المائة  ٣١(

  الغربيـة  الخليجي أن القوة العاملة الأردنية تمثل المرتبة الثانية من حيث المهارة بعد الوافـدين مـن الـدول            
 .)٤٦(الذين يمثلون أكثر الفئات مهارة

 
حيث أن المستوى التعليمي للعمالة المهاجرة الأردنية مرتفع فإن نسبة مرتفعة من الأردنيين العائدين              و 

منهم كانوا  )  في المائة  ٢٠(و)  في المائة  ٣٤,٥(ن  أ حيث   من الخارج كانوا يعملون في مهن تخصيصية وفنية       
 أما بالنسبة لنسبة الذين كانوا يعملون في الزراعة فقـد كانـت منخفضـة              .  ية وكتابية يعملون في مهن إدار   

ويعكـس التوزيـع المهنـي      ).   في المائة  ٢٨,٨(، في حين بلغت نسبة عمال الإنتاج        ) في المائة  ٢,٦(للغاية  
الأردنيـين  للعمالة الأردنية العائدة المستوى التعليمي لهم، حيث أوضحت الإحصاءات المختلفـة أن معظـم               

 فـي   ٦١,٢(وما بعدها قد بلغت      أن نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية      و العائدين من الخارج مؤهلين علمياً    
كذلك لاحظنا أن التركيب العمري للعائدين تركيب فتي، حيث تبلـغ نسـبة             .  بين العمالة العائدة منهم   ) المائة

 .) المائة في٦٩ (٤٩-٢٠العمالة العائدة في الفئة العمرية من 
 

وبدراسة حالة الأردن لاحظنا تزامن صعود وهبوط معدل نمو هجرة العمالة الأردنيـة مـع هبـوط                  
ففي فترة السبعينات ومع إزدهار هجرة العمالة الأردنية إلـى          .  وصعود معدل البطالة في الإقتصاد الأردني     

  فـي  ٢ بدايـة السـتينات إلـى     في المائة في ١,٤دول الخليج على وجه الخصوص إرتفع معدل البطالة من          
إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه خلال السبعينات إرتفع العون الإنمـائي العربـي             .  المائة خلال السبعينات فقط   

للأردن وذلك مع زيادة العوائد البترولية، وشهد الإنفاق الإستثماري في الأردن إرتفاعاً ملحوظـاً بالمقارنـة                
دى إلى زيادة فرص العمل وزيادة معدل إستيعاب العمالة خلال السبعينات وبقـاء           بالستينات والثمانينات، مما أ   

كذلك أشار البعض إلى تأثير هجرة العمالة الأردنية للخارج علـى           .  معدل البطالة عند مستوى منخفض نسبياً     
ة مـن   سرعة دوران العمل في سوق العمل المحلي، وأوضحت التقديرات المختلفة تفاوت معدل دوران العمال             

  فـي   ١٦,٨ في المائة فـي قطـاع الصـناعة،          ٢٢قطاع لآخر تبعاً لتأثر كل قطاع بهجرة العمالة بحيث بلغ           
 في المائة في قطـاع      ٨٩,٥ في المائة في قطاع البنوك والتأمين و       ٢١,٦المائة في قطاع الكهرباء والتعدين و     

 .)٤٧( في المائة في قطاع التجارة٣٧,٤ وتالإنشاءا
 

 :سلبية لهجرة العمالة الأردنية فيمكن تلخيصها فيما يليأما الآثار ال 
 

إرتفاع ملحوظ وغير متكافئ في الأجور خلال فترة السبعينات مع إزدهار الهجرة الأردنية إلـى                )أ( 
 بنسبة قـدرها    ١٩٧٧ و ١٩٧٦فلقد قدرت بعض الدراسات إرتفاع معدلات الأجور خلال عامي          .  دول الخليج 

ولقـد  .  ١٩٧٨ في المائة خلال سنة      ١٣-١٠وبلغ هذا المعدل    .  مائة على التوالي   في ال  ١٧ في المائة و   ٢٤

                                                      
 ).١٩٨٩، العكل(  )٤٦(

 ).المرجع السابق(  )٤٧(
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 يتجاه الصـعود  ستمر هذا الإ  إ، و أدى ذلك إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج وضعف القوة التنافسية للمنتجات الأردنية          
 .جور الحقيقيةنخفاض في الأإما التسعينات فلقد شاهدت أفي الأجور في الثمانينات 

 
فعلـى الـرغم مـن أن       .  ر إختناقات في سوق العمل وتناقص بعض الكفـاءات الهامـة          ظهو )ب(

هم من فئـة عمـال      )  في المائة  ٥٢,٥(الإحصاءات أظهرت أن أكثر من نصف العمالة الأردنية في الخارج           
هـاجرت  )  في المائة  ٢٥,٨(الإنتاج وغير المصنّفين فإن هناك فئة لا بأس بها من فئة المتخصصين والفنيين              

 ،كذلك أوضحت الإحصاءات أن معظم العاملين في الخارج من المستويات التعليمية المرتفعـة            .  إلى الخارج 
 .مما يعني أن الفئات الأكثر تعليماً قد هاجرت إلى الخارج

 
ولقد ترتب على زيادة معدلات الهجرة الأردنية إلى الخارج نمو إعداد العمالـة الوافـدة بمعـدلات                  

.  ١٩٨٨ فـي    ١٤ ٨٠٠ وبلغـت حـوالي      ١٩٧٨ في   ١٧ ٧٨٥ إلى   ١٩٧٥عاملاً في    ٢ ٢٢٨متسارعة من   
وعلى الرغم من أن دور هذه العمالة تمثل في المساهمة في ركب التنمية في الأردن فلقد أدى أيضاً إلى زيادة                    

   مليـون  ٢٤خارج الاقتصاد الأردني، حيث إرتفعت تحويلات العمالة الوافـدة إلـى             قيمة التحويلات المالية  
ولم تتمكن القوة العاملة الوافدة من تعويض النقص فـي العمالـة فـي القطـاع                .  )٤٨(١٩٨٨في عام    دينار

 ثـم   ١٩٨٧ في المائة في     ٣,٤ إلى   ١٩٧٩ في المائة في     ٩,٥الزراعي، حيث إنخفضت نسبة العاملين به من        
 مـن   نخفاضـاً إالوافدة أكثـر    نتاجية العمالة   إن  أثبتت دراسات عديدة    أولقد   . ١٩٩٩في المائة في     ٢,٨ إلى

 .)٤٩(نتاجية العمالة الأردنيةإ
 

 ،أما أهم الآثار الإقتصادية للهجرة الأردنية العائدة فتكمن أساساً في زيادة إعداد الباحثين عـن عمـل                
 :وترجع أهمية هذه المشكلة إذا أخذنا في الإعتبار

 
  سـنة وبالتـالي فهـي       ٤٩-٢٠معظم العمالة الوافدة في سن العمل، وتقع في فئة السـن             )١(  

 نافس العمالة المحلية في فرص العمل المتاحة؛ت
 

 في المائة خلال النصف الثـاني       ٨إرتفاع معدل البطالة الهيكلية في الإقتصاد الأردني من          )٢(  
 فـي المائـة فـي      ١٤,٤ثـم بلوغهـا      في المائة خلال الثمانينات      ٢٢من السبعينات إلى    

٥٠(٢٠٠٠(. 
 

سات تلك الأزمة هو آثارها على المرأة العاملة العائدة والتي ترغب في الإلتحاق بعمل              ومن أهم إنعكا   
فلقد تركزت هجرة المرأة العاملة في فئة العاملات بالصحة والخدمات العامة والتعليم، وإرتـبط عمـل                .  ما

يد حجـم التحـويلات     ولقد كان لتزا  .  المرأة في هذه المجالات بقدرة الدولة على الإنفاق على هذه القطاعات          
 في المائة من    ٥٣دوراً هاماً في التوسع في تلك الخدمات، حيث بلغت نسبة الإناث العاملات في مجال التعليم                

وكذلك توسعت فرص العمل المتاحة للمرأة في مجـال         .  مجموع العاملين في مؤسسات التعليم دون الجامعي      
إلا أن الظروف الإقتصادية الصعبة والتي مر بها        .  ملابسالإستثمارات الصغيرة كالتجارة والبوتيكات وبيع ال     

                                                      
 ).المرجع السابق(  )٤٨(

)٤٩(  (Athamna, 2003). 

 .)ينماء الاقتصاد للإيالصندوق العرب(  )٥٠(
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 في المائـة    ٢،٢الإقتصاد الأردني مع عودة العمالة الأردنية أدت إلى إرتفاع معدلات البطالة بين الإناث من               
 .٢٠٠٠ في المائة في ٢٥ والى ١٩٨٧ في المائة في ١٤,١ إلى ١٩٨٦في 

 
بين معدل النمو السنوي للطلب على العمالة الوافـدة         وتشير الإحصاءات المختلفة إلى تفاوت واضح       

 ففي حين بلـغ معـدل       ١٩٨٨-٧٩ومعدل النمو السنوي للعرض للعمالة المحلية والعمالة الوافدة خلال الفترة           
 فـي المائـة     ٢,٨د   لم يتع  ١٩٨٧-٧٩ في المائة خلال الفترة      ١٤,٤النمو السنوي للطلب على العمالة الوافدة       

ومما لا شك فيه أن كافة الإحصاءات السابقة تشير إلى خطـورة            .  لال نفس الفترة الزمنية   للعمالة المحلية خ  
 .تزايد إعداد العمالة الأردنية العائدة في حالة عدم إمكانية القضاء على مشكلة البطالة في الإقتصاد الأردني

 
نتصـف الخمسـينات    كذلك شاهدت هجرة العمالة المصرية مراحل عديدة بدأت بفترة تقييد لها منذ م             
.   حتـى بدايـة السـبعينات      ١٩٦٧ تليها فترة سماح للهجرة مع محاولات تنظيمها خلال الفترة           ١٩٦٧وحتى  

وقامت مصر خلال هذه الفترة بالتصديق على إتفاقية إنتقال الأيدي العاملة المبرمة في إطار جامعـة الـدول                  
لال هذه الفترة العديد من عوامل الطرد والجـذب         كما عقدت عدد من الإتفاقات الثنائية، وظهرت خ       .  العربية

أهمها الزيادة التدريجية لعائدات النفط في الدول البترولية والوضع الاقتصادي الحرج في مصر أثـر حـرب            
 وحتى الآن فقد زللت خلالها القيـود الموضـوعة علـى            ١٩٧٤ أما المرحلة الثالثة والممتدة منذ       )٥١(١٩٦٧
 عينات إرتفاعاً واضحاً في أسعار البترول كعامل جذب هـام للعمالـة المصـرية             وشهدت فترة السب  .  الهجرة

 للعمالة المصـرية    ينخفض الرصيد الخارج  إوبدأت حركة الهجرة في التراجع منذ منتصف الثمانينات عندما          
رتفعت حركة الهجرة بعـض  إثر أحداث الخليج الثانية ثم إنخفض بشدة إ، ثم ١٩٨٥في الخارج لأول مرة في     

 . خلال النصف الأخير من التسعيناتيلشا
 

بالنسبة لتوزيع المهاجرين العائدين في مصر حسب الحالة التعليمية فمن الملاحظ التدني الشديد فـي               و 
 فـي   ٣٠,٤ في المائة و   ٣٧,٧مستوى الحالة التعليمية لهم، حيث تبلغ نسبة الأمية بين المهاجرين العائدين بين             

وقد يرجـع   .  ١٩٩٠بعض الشي بالنسبة للعائدين من الكويت والعراق في سنة          المائة مع ملاحظة إنخفاضها     
ولقد أوضحت نتائج المسوح المختلفة أن حوالي       .  السبب في ذلك إلى الطابع الإنتقائي النسبي للهجرة للكويت        

ت الجامعية تبلغ   نصف العمالة العائدة تقع في الفئات الدنيا بالنسبة للحالة التعليمية، في حين أن حاملي الشهادا              
نسبتهم حوالي ثمن العمالة العائدة، ولقد إرتبطت السمات الأساسية للتوزيع المهني للعمالة العائدة إلى حد كبير                

فلقد لاحظنا أن معظم العمالة العائدة تتركز في فئتي الزراعة          .  بنمط توزيع تلك العمالة حسب الحالة التعليمية      
 في المائة فـي مسـح الجهـاز         ٤٣,٢ في المائة و   ٦٩ة هاتين الفئتين بين     والإنتاج والنقل بحيث تراوحت نسب    
 في المائة والتي تشير إلى العمالة العائـدة الأقـل   ٧،٧ومع إستبعاد ١٩٨٧المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   

 ـ    ٥٧,٦: من السن في هذا المسح يصبح التوزيع المهني للعمالة العائدة على النحو التالي             ة،  في المائـة زراع
 في المائة مهن فنية ومديرين وتحظى مجموعـة المهـن الفنيـة    ٢٧ في المائة أعمال كتابية وخدمات،   ١٣,٥

والعلمية بالمركز الثاني من حيث نسبتها إلى مجموع مهن العمالة العائدة في كافة مسوح الهجـرة والعـودة،                  
 في المائة في إسـتيعاب العمالـة        ٢٢ نسبة لا تزيد عن   ) إدارية، كتابية، بيع وخدمات   (حيث تمثل بقية المهن     

 .)٥٢(العائدة
 

                                                      
 ).٢٠٠٢نصار،(  )٥١(

 ).٢٠٠٢نصار،   ()٥٢(
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.  أما بالنسبة لأثر الهجرة على سوق العمل في مصر فيمكن تلخيصه في حدوث إختناقـات واضـحة                
 :ويرجع السبب في ذلك إلى العوامل التالية

 
غياب عامل تخطيط وتنظيم التدفق الخارجي للعمالة فأصبح جانب الطلب من دول الإسـتقبال               )أ( 

 هو العنصر الأساسي المحدد لتدفقات العمالة إلى الخارج من التخصصات المختلفة؛
 

إرتبطت آثار الهجرة في مصر بالخاصية المميزة لها وهي صفة الإنتقائية على أساس أن أكثر                )ب( 
 الفئات المهنية مهارة هي تلك التي تهاجر تاركة العمالة غير المهرة للسوق المحلية؛

 
ويُعد هذا أحد العوامل الأساسية     .  ق العمل المصري بالجمود والإزدواجية والتجزؤ     إتصاف سو  )ج( 

 ولقـد ترتـب علـى هجـرة        .  لعدم التكيف السريع فيه وصعوبة عمليات الإحلال الداخلية للعمالة المهاجرة         
تيجـةً  العمالة في قطاع التشييد إلى حدوث إختناقات واضحة في قطاع التشييد وفي قطاع الزراعي أيضـا ن                

 .لإنتقال العمالة فيه للعمل قطاع التشييد في الحضر
 

كذلك أثرت هجرة العمالة في مصر على الأجور حيث لاحظنا زيادة واضحة في الأرقـام القياسـية                  
 ٨٠/١٩٨١ فـي    ٢٤٣,٦ إلـى    ١٩٧٤ للأجور في القطاع الزراعي في       ١٠٠للأجور في فترة السبعينات من      

نـه مـن    إلـى أ )٥٣( عن نفس الفترة الزمنيـة السـابقة  ٢٥٥,١صناعي إلى  للعاملين في القطاع ال   ١٠٠ومن  
 .)٥٤(ي وخاصة في القطاع الحكوم١٩٩٨-٨٨نخفضت خلال الفترة إجور الحقيقية في مصر ن الأأالمعروف 

 
 بالنسبة لآثار عودة العاملة المصرية على الإقتصاد المصري فلقد أوضحت دراسـة سـوق العمـل                و 

، أن كل المهن فقدت نسبة لا يستهان بها من العمالة العائدة والتي كانت بهذه المهن قبل                 )٥٥(عن الهجرة العائدة  
ونعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى       .  ولقد كانت معدلات البقاء مرتفعة نسبياً بالنسبة لعمال الزراعة        .  السفر

كـذلك لاحظنـا تنقليـة      .  لمهنيأن العمال في هذه المهن ليس لديهم المهارات اللازمة التي تسمح بالحراك ا            
ويُعد معدل البقاء فـي هـذه       .  واضحة للعمالة العائلية بعد العودة وذلك بالمقارنة بقبل السفر للعمل بالخارج          

الحالة العملية منخفضاً للغاية، ولقد كان معدل بقاء العمالة العائدة في قطاع التجارة والمواصـلات والتمويـل                 
قلاً واضحاً للعمالة العائدة في هذه القطاعات، ولقد كان معدل البقاء في القطـاع              منخفضاً للغاية مما يعكس تن    

 .الخاص مرتفعاً بالمقارنة بالقطاع العام في مصر
 

كلة عودة بعض العاملين من الخليج سواء قبل أزمة الخليج الثانية أو بعدها إذا علمنـا                شدة مش وتظهر   
.   الوظائف الشاغرة في القطاع العـام والقطـاع الحكـومى          أن الحكومة المصرية عملت على عدم شغل كافة       

الحكومة المصرية حالياً إلى إطالة فترة الإنتظار لحديثي التخرج من أجل الحصول على وظيفـة               عملت  كذلك  
 أي  ٩٢/١٩٩٣-٨٧/٨٨ مليون في خلال السـنوات       ١,٥فعلى سبيل المثال تم تشغيل      .  في القطاع الحكومي  

ولقد أوضحت بعض الاستبيانات في مكاتب العمـل فـي          .  لداخلين في سوق العمل    في المائة من حجم ا     ٢٠
 وذلك بالإضافة إلـى تعقيـد إجـراءات         ١:١٠القاهرة أن نسبة المسجلين للعمل إلى الوظائف الشاغرة بلغت          

التشغيل، حيث يتطلب إعادة التسجيل سنوياً للحصول على عمل، وذلك من خلال فترات إنتظار تبلغ خمـس                 

                                                      
 ).٢٠٠٢ نصار،(  )٥٣(

)٥٤(  (Asaad, 1998). 

)٥٥(  (Nassar, 1991). 
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 فـي المائـة فـي       ٧,٤ولقد ترتب على ما سبق إرتفاع معدل البطالة الظاهرة في مصر من             .  سنوات وست
  عـام مـن خريجـي المـدارس         ٢٥-١٦ وتتركز البطالة في فئة العمر       ١٩٩٦ في المائة في     ١١إلى  ١٩٧٦

 ـ ٥٠وأوضحت دراسات سوق العمل من خريجي الجامعات لا يتعـدى           ).   في المائة  ٨٤(الثانوية وأعلى    ي  ف
 في المائة فقـط     ٢٤المائة من حجم الناجحين فقط وبلغت نسبة ما يتم تعينه من خريجي المؤهلات المتوسطة               

وفي ظل هذه الظروف    .   في المائة فقط   ٣٠وأن نسبة ما يتم استيعابه في سوق العمل من خلال مكاتب العمل             
 ، ثـم أتـت     ١٩٩٠ حتـى    ١٩٨٥ من    ألف عائد سنوياً   ١٠٠تم تقدير العمالة العائدة إلى سوق العمل حوالي         

 ألف مصري عائد مع ملاحظة أن ليس كلهم من العاملين حيـث توجـد               ٤٠٠أزمة الخليج بعدد يبلغ حوالي      
 .)٥٦(نسبة بينهم من الأطفال والنساء مما يضيف إلى مشكلة ارتفاع معدل البطالة مشكلة إرتفع معدل الإعالة

 
جرة للعمل خارج مصر يتكون من تيارين أحـدهما         كذلك أوضحت مسوح الهجرة بمصر أن تيار اله        

ومن الواضـح أن   .  ولكل تيار سوق منفصل تماماً عن الآخر      .  لغير المؤهلين وهم الأغلبية والآخر المؤهلين     
 ذلك لم يؤثر علـى      إلا أن  درجة انتقائية المؤهلات العليا في مصر قد إنخفضت في الثمانينات عن السبعينات           

 .ي مصرختناقات سوق العمل فإ
 

 تراجع أهمية ظاهرة الهجرة في التسعينات عن الثمانينات والسبعينات  -٢
 

نتقالات العمالة مع التركيز علـى مصـر        إبعد استعراضنا لظروف أسواق العمل في الدول العربية و        
 جابة على التساؤل الخاص فيما اذا كانت الهجرة في الدول العربية سـوف            الإردن نحاول في هذا القسم      والأ

 .ي سوف يمر بها العالم العربي الديمجرافية التةخر للهبآ تمثل حلاً
 

وبدراسة ظاهرة الهجرة في التسعينات نلاحظ وجود تراجع واضح فيها كآلية من آليـات اسـتيعاب                
 :العمالة المحلية، ويرجع السبب في ذلك الى

 
فلقـد  .  مالة الوافدة عها لل واجهت دول الخليج مجموعة من التحديات أثرت على إمكانية استيعاب          )أ(

كان لإنحسار الفورة النفطية وتراجع أسعار البترول أثراً بالغاً في ظهور الهجرة العائدة والتي تسارعت إثـر                 
ظروف حرب الخليج الثانية وإستكمال إقامة البنية الأساسية والمرافق العامة والمنشآت الصناعية والتجارة في              

ملة العربية بحيث أوضحت الإحصاءات الحديثة أن العمال المهاجرون والعرب          دول الخليج وعملية إحلال العا    
 في المائة من مجموع العمال الوافدين في دول الخليج في منتصف السـبعينات       ٧٠والذين كانوا يشكلون نسبة     

 ؛)٥٧(إنحصروا إلى أقل من مجموع العمال الوافدين في دول الخليج في منتصف السبعينات
 

 إلى أدنى مسـتوى لهـا       ١٩٩٨يه أن تراجع أسعار النفط في شهري نوفمبر وديسمبر          لا شك ف  ومما  
 وأدى إلى إعادة تقييم وترتيب       مرة أخرى  خلال عشرين عاماً أو ما يزيد، قد دق ناقوس الخطر في هذه الدول            

 في الـدين    أولويات الإنفاق الحكومي على البرامج والمشاريع في جميع القطاعات للحد من الزيادة المتراكمة            
 . والحد من فرص التوظفالحكومي في عجز الميزانية

 
 في المائـة خـلال      ٢,٥ولقد تراجع معدل النمو السنوى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي            

 . في المائة في نهاية الثمانينات مما أثر على إمكانات النمو والتشغيل٩ مقارنة بـ ١٩٩٧-٩٣الفترة من 
 

                                                      
 ).٢٠٠٢نصار، (  )٥٦(

 ).١٩٩٩القصيفي، (  )٥٧(
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 الذي شهدت تلك الدول تراجعاً في معدل النمو إرتفعت نسبة النفقات العامـة إلـى                وفي نفس الوقت  
ولجأت معظم دول الخليج إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة العجز فـي الميزانيـة             .  الناتج المحلي الإجمالي  

 وترتب علـى كـل هـذه      .  ١٩٩٦ في المائة في     ٥ في المائة و   ٣وفي ميزان المدفوعات والذي تراوح بين       
 في المائـة فـي النصـف الأول مـن           ٢٥ – في المائة    ٢٠العوامل إنخفاض الإنفاق الإستثماري من حوالي       

 في المائة في النصف الأول من التسعينات مما أثر على حجم فرص العمل              ١٠٠ –في المائة   ٧الثمانينات إلى   
 .)٥٨(المتولدة في هذه الدول والطلب على العمالة المهاجرة

 
ت كل التغييرات السابقة على سوق العمل في هذه الدول وعلى وجـه الخصـوص               ولقد إنعكس  )ب(

بالنسبة للإستخدام الحكومي والذي ضاقت فيه فرص العمل عن الأعداد المتزايدة مـن خريجـي الجامعـات                 
وحملة المؤهلات فوق المتوسطة، وظهرت فيه البطالة المقنعة ونتيجة لضغط الإنفاق الحكومي والعمل علـى               

 .ظهرت أيضاً البطالة السافرة بين حملة الشهادات الجامعية في هذه الدول.  د الأجور فيهخفض بن
 

 في المائة في المتوسط داخل هـذه        ١٤وأشارت بعض التقديرات إلى إرتفاعها إلى معدلات تفوق الـ          
 فـي   ١,٦ و  في المائـة للبحـرين،     ٥الدول، في حين لا تظهر البيانات الرسمية لهذه الدول معدلات أكثر من             

 ويرجع التدني في هذه الأرقام إلـى إختفـاء الظـاهرة البطالـة               في المائة للإمارات   ١المائة في الكويت، و   
 ؛)٥٩(السافرة من خلال البطالة المقنعة

 
وفي ظل الحجم النسبى الكبير للقوة العاملة بهذه الدول بسبب التركيب العمري الشاب للسـكان                )ج(

زن النسبي لقوة العمل الوطنية إلى حجم العمالة الكلي، وعلى وجه الخصوص في             في هذه الدول وإنخفاض الو    
 في المائة من قوة العمل الكلية في الكويت والإمارات وقطر والبحرين            ٢٠القطاع الخاص، حيث لا تزيد عن       

 ـ                 انوي والفائض من العمالة في فئات الكتبة والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة والحاصلين علـى تعلـيم ث
 فإن معظم دول الخليج أخذت حاليـاً بتحديـد          ،فأكثر وفي الدارسين في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية       

  وقـد بـدأت      .نسب العمالة الوافدة إلى إجمالي العاملين بكل مشروع وتحديد حجم الوافدين من كل جنسـية              
، كما بدأت في    ١٩٩٥ية في منتصف عام     السعودية في وضع ضوابط لترشيد الإستعانة بالأيدي العاملة الأجنب        

ولقد انعكست هذه السياسة على إستقدام العمالة العربيـة،         .  تنفيذ سياسة إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية      
فعلى سبيل المثال ترتب على عدم إصدار تأشيرات عمل للمصريين وإنخفاض عـدد المصـريين العـاملين                 

 ألف مصري بنهاية عام     ٦٦٩، ٥٣٤ إلى   ١٩٩٥ألف عامل مصري عام      ٩٠٠بالمملكة العربية السعودية من     
 وإحـلال العمالـة   ١٩٩٥  ويرجع السبب في ذلك إلى ترشيد الإستعانة بالعمالة الأجنبية منـذ عـام     .١٩٩٧

السعودية محل العمالة الوافدة وتحديد بعض المهن التي يقتصر شغلها على السعوديين ولا يسمح بتجديد إقامة                
 من الأجانب بالإضافة تعرض كثير من المؤسسات التي تعمل بالمملكة لأزمات اقتصادية وتوقـف               من يشغلها 

 في تنفيذ الخطـة     ١٩٩٥  كذلك بدأت الحكومة الكويتية منذ عام         .أعمالها في مجال التشييد والبناء والمقولات     
 في الكويت وهو ما سـيؤدي       القومية لإعادة هيكلة التركيب السكاني وذلك بالعمل على ألا يزيد عدد الأجانب           

وتعمل الحكومة القطرية أيضاً على إتباع سياسة تقطير        .  إلى تناقص مستوى جاليات عديد كالجالية المصرية      
ولقد بدأ بالفعل تقليص أعداد العمالة الوافدة في كافـة الـوزارات            .  الوظائف في إطار الإصلاح الاقتصادي    

ئة كما تتبع الحد من تعيينات العمالة الوافدة في معظـم الوظـائف              في الما  ١٠والمصالح الحكومية بما نسبته     
 .)٦٠(الإدارية والإشرافية عملاً على استيعاب العمالة القطرية

                                                      
)٥٨(  (Khouri, 2003). 

 .)٢٠٠١سيا، آاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب (  )٥٩(

 .)١٩٩٧أسامة حامد، (  )٦٠(
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 الآن في محاولة لإيجاد تـوازن أفضـل بـين السـكان             وبصفة عامة، فإن البلاد العربية الخليجية     
ت القائمة حالياً في هذه المنطقـة وخصوصـاً         والوافدين من حيث إنخفاض عددهم وتغير تكوينهم، فالصناعا       

البتروكيميائية، تتميز بكثافة رأسمالية مرتفعة ولا تحتاج إلى نفس الحجم من العمالة كالصـناعات التشـييدية                
 وذلك بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الخدمات والتي تحد من اسـتخدام             ،أثناء الثورة النفطية  

 .)٦١(ةر العمالة الآسيوية في كثير من المجالات كأعمال الصيانالعمالة وإنتشا
 

 لانتقـالات العمالـة     فبصفة عامة يمكن القول أن الآثار السلبية      ما بالنسبة للدول المرسلة للعمالة      أ
والمتمثلة في نقص العمالة الماهرة في أسواق العمل المحلية إثر الهجرة، وما أدى إليه من خفض الانتاجيـة                  

الضـغوط التضـخمية     و طاعات التي هاجر منها العمال وإرتفاع مستويات الأجور في تلك القطاعـات           في الق 
المترتبة على زيادة تحويلات العمالة المهاجرة وإتجاه الإنفاق لهذه التحويلات إلى مجال العقارات في الشـقق                

الة في هذه الدول والتي تمثلـت       فاقت الآثار الإيجابية لهجرة العم     السكنية وليس في مجال مشاريع الاقتصادية     
 .في الحد من إرتفاع معدل البطالة والحصول على مصدر للعمالة الأجنبية

 
أما الآثار السالبة للعودة سواء الاختيارية في منتصف الثمانينات أو القسرية إبّان حرب الخليج الثانية،               

ورات الاقتصادية المعاصرة التي يعيشها     فلقد أدت إلى عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية عديد تفاقمت مع التط          
 حركة هجرة العمالة الى تحسن للأوضاع الاقتصـادية للـدول المرسـلة          ي وفي النهاية لم تؤد    الوطن العربي 

 وتحقيق نـوع    ين كانت ساهمت في رفع مستوى المعيشة على المستوى الفرد         إ و يللعمالة على المستوى الكل   
 .)٦٢(يب العريغير مخطط من التكامل الاقتصاد

 
 ـ  مؤثراًوعلى الرغم مما سبق فلقد أصبحت تحويلات المهاجرين عاملاً       لبلـدان  ي في الاقتصـاد الكل

 ١٩٩٤-٧٥ فقد بلغت تحويلات المهاجرين العرب إلى بلدانهم خلال الفترة            .الإرسال والاستقبال على السواء   
ثمانية صناديق تنمية عربية خلال نفس      في حين أن المجموع التراكمي لعمليات        .  بليون دولار  ١٤٦ما قيمته   

  بليون ومثلت قيمة هذه التحويلات أهمية كبيرة بالنسبة للواردات إذا بلغـت فـي أقصـاها                ٢٣,٩الفترة كان   
فـي المائـة مـن     ٤١,٢ في المائة من واردات مصـر و       ٦٨,٥في المائة من قيمة واردات الأردن و       ٥٤,٨

 ابلغت قيمة التحويلات للهند وباكسـتان وسـيريلانك       ( دان الآسيوية وكذا الأمر بالنسبة للبل    . واردات المغرب 
 .)١٩٩٤ بليون دولار عام ٨,٢وبنجلاديش 

 
 لبلدان الاستقبال العربية إذا تراوحت قيمتها خاصـة خـلال           كما أن حجم هذه التحويلات أصبح مهماً       
 .)٦٣( بليون دولار سنويا١٨,٥ً و١٦ ما بين ١٩٩٤-٩١الفترة 

 
عتماد عليهـا فـي اسـتيعاب       مكانات الإ إن  ألا  إالرغم من الأهمية الاقتصادية للهجرة      وهكذا فعلى    

العمالة الفائضة تعد محدودة في ظل الظروف المحلية والاقليمية الراهنة، ويرجع السـبب فـي ذلـك الـى             
وضـوع  الأسباب السابق ذكرها بالاضافة الى أسباب تتعلق بالعولمة واثرها على الطلب على العمالة وهو م              

 .القسم الثانى من هذه الدراسة

                                                      
 .)٢٠٠١سيا، آ ياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب(  )٦١(

)٦٢(  (Shafik, N, 1992). 

)٦٣(  (Fares, 2003). 
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 نتقالات العمالةإنعكاساتها على أسواق العمل وإالعولمة و  -ثانياً
 

 لأسـواق العمـل      جديداً ذا كانت العولمة سوف تضيف تحدياً     إوفي هذا القسم نحاول البحث حول ما        
 . الديمجرافيةةنها تعد ملاذ لاستيعاب الهبأنتقالات العمالة أم إو
  

 خلفية نظرية  -ألف
 

 جانب التحرير المتزايد لتدفقات السـلع  إلىبعاد تشمل ظاهرة متعددة الأ   يلعولمة ه ن ا إبصفة عامة ف   
موال عبر الحدود الوطنية للدول نتيجة طفرة هائلة في التطور التكنولوجي خاصة            تحركات واسعة لرؤوس الأ   

  نحو تدويل الانتاج وعنصـر العمـل بغـرض          تجاه المتزايد  جانب الإ  إلىفي مجال الاتصالات والمعلوماتية     
 .)٦٤(لعمالة للمنتجات وايخلق سوق عالم

 
 سوق العمل الطلب والعرض علـى       ي على جانب   سوق العمل  ىليات العولمة عل  آوتنسحب انعاكسات    

 .ثلاث متغيرات، الطلب، البطالة والأجور
 

 العملى يكل الطلب عله  -١
 

 النظرية التقليدية للتجارة    إلى العمل    سوق ىغير في هيكل الطلب عل     تفسير الت  ىيقوم عل : تجاه الاول الإ 
سـواق  أساسها النظري على نظرية هيكشر اولين والذي يربط بين التجارة الدولية و           أالدولية والتي ترتكز في     

 .)٦٥(العمل
 إلـى لية التجارة لتفسير التغيرات في الطلب علـى العمـل ويسـتند             آهمية  أيقلل من   : الاتجاه الثاني  

 .التغيرات التكنولوجية وما تحدثه من تغيرات في مرونات الطلب على العمل
 

جنبي المباشر بصورة المختلفة في التـأثير       يركز على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأ      : الاتجاه الثالث  
 .على هيكل الطلب على العمل

 
ت العولمة بصورة مطلقة حيـث       آليا إلىرجاع التغيرات في سوق العمل      إنه لا يمكن    إوبصفة عامة ف   

 .يضاًأتوجد متغيرات أخرى 
 

 البطالة  -٢
 

 وخلـق   قطاعات غير قابلة للمنافسة   فقد الوظائف في     يالبطالة من خلال تنام   ترتبط العولمة بظاهرة     
ن معدل فقدان الوظـائف     أ غير قادرة على تعويض ما تم فقده من وظائف، أي            في قطاعات تنافسية  وظائف  

(Job Destruction)  لا يتوافق مع معدل توليدها (Job Creation))في القطاعات الحديثة )٦٦. 
 

                                                      
)٦٤(  (Khan, 2001). 

)٦٥(  (Agenor, 2002). 

)٦٦(  (Diwan, 1997). 
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 وهي فقدان الوظـائف فـي       ألان العولمة ترتبط بظاهرة هامة       إلى أ  )٦٧(بعض الدراسات  يضاًأوتشير   
مـر   الأ و موسـمية  أ مؤقتة   أخرىستبدال العمالة الدائمة ب   إلى إ ضافة   التي يتم حمايتها، بالإ    القطاعات الرسمية 
 .رتفاع معدل البطالةإالذي يترتب عليه 

 
نخفاض الطلب على العمالة    إن  إجور غير مرنة في سوق العمل ف      ذا كانت الأ  إلى ما سبق ف   إضافة  وبالإ 

 رتفـاع معـدل البطالـة    إغير الماهرة نتيجة للتغيرات التكنولوجية المتحيزة تجاه العمالة الماهرة يترتب عليه    
 . سوف تنضر من العولمةي الفئة التي وهالماهرةبين فئة العمالة غير 

 
 جورالأ  -٣

 
نتاجية تنمـو بصـورة     ن الإ توجد علاقة قوية تربط بين الإنتاجية والأجور نتيجة لأ         :جور الأ ىمستو 

جور ثر سالب على الأ   أن يكون له    أن تحرير التجارة يمكن     إوبصفة عامة ف   . قتصادات المفتوحة سرع في الإ  أ
 ـ   إلى  شارت الدراسات   أجنبي فلقد   ستثمار الأ ما فيما يتعلق بالإ    أ . جل القصير في الأ   ىوجود علاقة موجبة حت
 لىإ يس المال سوف تؤد   أن التحركات السريعة لر   ألا   إ . جور الأ ىبين هذا المتغير ومستو    جل القصير في الأ 

س أ بـر  نـةً  لعدم مقدرة عنصر العمل علـى الحركـة مقار         نخفاض نصيب العمل من إجمالي الدخل، نظراً      إ
 .)٦٨(المال

 
نه يترتب على قيام التجارة     أاولين على   -ستندت على نموذج هيكشير   إ يالتو معظم الدراسات    نصتو 
نتـاج  كبر من الفئة التي تملك عنصر الإ      أ بصورة   كثر توافراً نتاج الأ ستفادة الفئة التي تملك عنصر الإ     إالدولية  

اهر بالمقارنة بالعمل الماهر سوف ترتفع في الـدول الناميـة           جور العمل غير الم   أرتفاع  إن  إ ف يالنادر وبالتال 
 .جورنخفاض التفاوت في توزيع الأإ ىلإعلى نحو يؤدي 

 
ن تدفقات  إلى أ حدى الدراسات   إشارت  أ حيث    الأخرى في هذا الخصوص    وقد تباينت نتائج الدراسات    

جـور  نخفاض، وهناك تفاوت الأ   ة نحو الإ  جور العمالة غير الماهر   أالتجارة بين الدول النامية والمتقدمة تدفع ب      
مزيـد مـن     يهن النتيجة   إور ف ج لوجود حدود دنيا للأ    وروبا فنظراً أما في   أ ،في الولايات المتحدة الامريكية   

جور في كولومبيـا والمكسـيك      يد عدم عدالة الأ   ا تز أدى إلى ن تحرير التجارة قد     أكما  .  )٦٩(معدلات البطالة 
 .)٧٠(وكوستاريكا

 
سيا دليل قوي على    آة دول جنوب شرق     بن تجر أنتيجة مغايرة وهي    إلى  أخرى  ارت دراسات   شأبينما   

ن كـان ذلـك صـاحب    إو )٧١(جور في الدول الناميةتخفيض عدم العدالة في الأ    إلى  ن تحرير التجارة يؤدي     أ
 .جورالحد من تفاوت توزيع الأإلى  أدتسياسات اجتماعية عديدة 

 
 

                                                      
)٦٧(  (ILO, 2002). 

)٦٨(  (Sachs & Warner, 1995). 

)٦٩(  (Wood, 1995). 

)٧٠(  (Hanson& Harrison, 1995). 

)٧١(  (Diwan, 1997). 
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  العمل في الدول العربية مع التركيز أثر العولمة على أسواق  -باء
 على مصر والأردن

 
قتصادية كلية مؤاتية لزيادة فرص العمل وذلك عندما يـزداد          إ أن العولمة ستنشأ بيئة      المفترض نظرياً  

 ومع أن هذا     . ويساعد على تخفيض معدلات البطالة      قوياً قتصادياًإ المباشر فيه ستحث أداء      يالاستثمار الأجنب 
 ليه قـد يماثلـه     إشارة   مفرط التفاؤل فإن سيناريو كابوس البطالة المتزايدة نتيجة للعولمة السابق الإ           السيناريو

 .)٧٢(دارة فعالة لعملية العولمةإحتمالات التحقق، مما يتطلب إفي 
 

يوضح التقدم التكنولوجي والتغيرات التنظيمية الجديدة ضعف العلاقة بين زيادة النـاتج            بصفة عامة   و 
نخفاض مستمر في أهمية المواد الخام والعمالة غير الماهرة في أنظمة الإنتاج المتقدمة،             إلعمالة، وهناك   ونمو ا 

 .)٧٣( كثيفةknowledge intensiveقتصادية كثيرة أصبحت الآن ذات مهارة ومعلومات إ ةكما أن هناك أنشط
 

 قد غيـر طبيعـة العمـل،    inter-industry داخل الصناعة  shiftsن التقدم التكنولوجي والتحركإلذلك ف 
 التي كان من الممكن أن يتم خلقها، وذلك بالتفاعل مع التغيرات الكبيرة في              فوحطم الوظائف الحالية والوظائ   

 ـ            أنظمة الإ   شـراء   ىستهلاك والأنشطة الترفيهية، حيث أنه عندما يصبح المستهليكن أغنياء، فإنهم يميلـون إل
ن إوالنتيجة ف  . يدية وكميات أكبر من السلع والخدمات ذات المهارة العالية        كميات أقل من السلع الصناعية التقل     

معظم الوظائف المفقودة من المحتمل أن تتركز بين القوة العاملة منخفضة المهارة، ومعظم الوظائف الجديـدة                
وهذا النقص في الوظـائف فـي ظـل          سوف تطلب مهارات عالية متضمنة جزء كبير لرأس المال البشري         

لمة سوف يكون له تأثيرات سلبية كبيرة لمعظم الدول النامية، حيث أن الجزء الأعظم من القـوه العاملـة    العو
 .غير الماهرة تتركز في هذه الدول

 
، فإنه من المتوقع أن تزداد وظائف بعض الوقت، وسـيكون           وعموماً وسوف تختفي الوظائف التقليدية    

 ـgob (life-time)ن فكرة إنخفاض، وبكلام آخر فإفي ) ةتثبيت العمال( العمالة الثابتة إلىتجاه الإ .  ي سوف تنته
قـل الآن مـن   أ full time أن عدد وظـائف كـل الوقـت    إلىتجاهات سوق العمل في العالم المتقدم إوتشير 

الثمانينات، وهناك زيادة في نصيب وظائف بعض الوقت، والوظائف غير الرسمية، والوظائف غير النظامية              
 وهناك حاجة الى تحسين المهارات في المنطقة العربية لأن المهارات المرتفعـة قـادرة               ،Casual) العرضية(

 shifts  التحـرك على الحصول على مزايا من الفرص الجديدة المقدمة بواسطة عمليـات العولمـة، وأيضـاً   
 .)الية والمهارة الكثيفةالقطاعات ذات التكنولوجيا العإلى أي الانتقال  (inter-industryالقطاعي وداخل الصناعة 

 
 في الإنتاج والاسـتهلاك      بين العمل ورأس المال    ن مرونة الإحلال  إوفي السوق العالمي الديناميكي، ف     

تم تعجيلها بواسطة عملية العولمة، حيث تقدر مرونة الإحلال بين العمالة غير الماهرة والمزج بين المدخلات                
نه بينما التكنولوجيـا المـدخرة      أفتراض  إنه يمكن   إوبصفة عامة ف  ،  ٠,٥ عند   من رأس المال والمهارات غالباً    

مـا  أ بمعدلات كبيـرة، و gob destructionة تدمير الوظيفإلى  داخل الصناعة سوف تؤدي labor savingالعمل 
 .ظائفالو يؤدي إلي خلق نفس حجم نه لنإف Compensating demandالطلب التعويضي 

 

                                                      
)٧٢(  (Fisher, 2003). 

)٧٣(  (Abdel Fadil, 2003). 
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أن الطلب على مكون العمالة غيـر       إلى  عولمة على هيكل سوق العمل      وتشير الدلائل على تأثيرات ال     
 العالم للطلب على العمل في الأنشـطة        ىوهناك تحرك على مستو    .  العالم ىنخفاض على مستو  إالماهرة في   

 .)٧٤(التي تشتمل على العمال والأفراد ذات المهارات العالية
 

بية، نجد أن معظم الوظائف الجديدة في السـبعينات          مكونات القوة العاملة في الدول العر      إلىوبالنظر   
والثمانينات كانت تتركز في الأنشطة ذات المهارة المنخفضة وغير القابلة للتبادل مثل الإنشـاءات، وتجـارة                

 .التجزئة، والصناعات التقليدية
 

رتبطة بقطاعات  والنسبة الكبيرة من القوة العاملة في الصناعات التحويلية في المنطقة العربية كانت م             
في المائـة    ٣١في المائة من القوة العاملة في المغرب، و        ٤٣ن  إالغزل والنسيج، وكما توضح الإحصاءات ف     

 كانـت مرتبطـة بالأنشـطة        والأردن في المائة من القوة العاملة في سوريا       ٢١من القوة العمالة في مصر و     
قصاءات الحديثة في التسعينات للهيكل المهنـي       ستن الإ إوأكثر من ذلك ف    . الصناعية في قطاع الغزل والنسيج    

 في المائـة مـن إجمـالي        ١٢,٣أن نسبة الأفراد المتخصصين والفنيين لا تزيد عن         إلى  للقوه العاملة، تشير    
تقنيات الإنتـاج الحديثـة     و )٧٥(في المائة بالنسبة للأردن    ٢٥إلى  رتفعت  إنها  أالقوة العاملة في مصر في حين       

 للحركة، ولن تكون مرتبطة بأماكن معينـة،        ةيد من الأنشطة والعمليات لكي تكون قابل      للعديضا  اسوف تسمح   
 أماكن متباعدة ومرتبطة بالأسواق عن طريق       إلىنتاجيه من الممكن أن تنقل      ن العديد من الأنشطة الإ    إولذلك ف 

 .شبكات من الاتصالات والمواصلات
 

 المتبعة منذ عـام     ين سياسات التكيف الهيكل   امن   فيمكن القول أنه على الرغم       خذنا مصر كمثال  أذا  إو 
نها لم تحاول إعادة هيكلـة أسـواق        ألا  إ قد حققت بعض النجاح في مجال المؤشرات المالية والنقدية           ١٩٩١

 ولـم    . تقل فيها نسـبة العمالـة المـاهرة        ي في الصناعات التحويلية التقليدية والت     العمل والمتخصصة أساساً  
 يل الكامل وكانت النتيجة نقص في فرص العمل المنتجة إذ أصبح يلزم توفر ما يقارب               تتمكن من تحقيق التشغ   

أهم مشكلة  )  عاماً ٢٩-١٥(وتعد فئة الشباب     . ستيعاب الزيادة السنوية في العمالة     لإ وظيفة سنوياً  ٦٠٠ ٠٠٠
 ـ        يتواجه سوق العمل، حيث أن هذه الفئة ه        ن التحريـر    أضعف الفئات العمرية في وجه الضغوط الناجمة ع

 في مصر حيث لـم      يستيعاب العمالة في القطاع الخاص الرسم     إولقد ثبت محدودية     . والخصخصة والعولمة 
 ٢٠٠٢–١٩٧٤ستثمارية الخاصة منذ عام     غير في المشروعات الإ    يتم خلق سوى مليون فرصة عمل فقط لا       

رتفـاع  إ ب يلقطاع غير الرسـم    وتتسم العمالة في وظائف ا      .لف جنيه في هذه المشاريع    أ ٢٤٤بمتوسط تكلفة   
وعلى الرغم من تنامى هذا القطاع فـي مصـر           . ستقرار الوظيفي نخفاض الأجور وعدم الإ   إمستوى الأمية و  

نتاجيـة   بسبب ضعف قدرته الإ    ين هذا القطاع لا يستطيع التنافس على الصعيد الدول        إوضحنا، ف أن  أكما سبق   
 علـى   عمالة الأطفال في مجالات عديدة، مما قد يؤثر سـلبياً         وقد ازدادت معدلات     . لى التكنولوجيا إفتقاره  إو
 .)٧٦(مكانية التصدير للخارج في ظل قيود منظمة التجارة العالميةإ
 

 درجـة تـوفر قـوى عاملـة ذات          ومن الأمور ذات الأهمية القصوى للتنافس في السوق العالمية         
وتواجـه القـوة العاملـة       . يالتكنولوج والمهارات والتطور    يمستويات رفيعة في مجالات التحصيل الدراس     
، مما يتطلب زيادة    ي أو الداخل  يسيوية سواء على المستوى العرب    المصرية منافسة شديدة من جانب العمالة الآ      

                                                      
)٧٤(  (Mahler, 2002). 

 .)٢٠٠٢سيا، آ يماعية لغرباللجنة الاقتصادية والاجت(  )٧٥(

)٧٦(  (Nassar , 20001& El Ehwany, 2002). 
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ن مصـر بهـا اسـتثمارات       أورغم   . الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لتحسين نوعية المهارات المتوفرة        
وضحنا في القسم الأول محـل      أن  أ كما سبق    ى التعليم في مصر منخفضاً    ضخمة على التعليم، لا يزال مستو     

، ومتوسط فترة   ١٩٩٦في المائة في المتوسط في عام        ٣٩الدراسة حيث بلغت  نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة         
  نوعية التعليم في أن أشد الفئات تعرضـاً        يويتضح ترد  . لتحاق الفرد بالدراسة بلغت أربع سنوات مدرسية      إ

 فقد شكل هؤلاء أكثر من ثلاثـة أربـاع العـاطلين عـن              ي أو الجامع  يللبطالة هم من التحقوا بالتعليم الثانو     
 .)٧٧(العمل

 
 تحد من قدرة العاملين على      ي وعدم تجزئته من العوامل الأخرى الت      يعد جمود سوق العمل المصر    ويُ 

قال العامل من القطاع العام الـى القطـاع         نتإالتنافسية نتيجة لصعوبة التنقل وعدم مرونة الأجور، وصعوبة         
 .)٧٨(تحكمه قواعد الربحية والتنافسيةي ختلاف المهارات المطلوبة في القطاع الخاص والذ لإخاص نظراً

 
لغاء البيروقراطية، حيث تعتمـد     إن من عقبات تحقيق التنافسية العقبات المؤسسية كالشفافية و        إكذلك ف  

ير على دور الدولة في عالم متغير كمنظم ومحفز للسوق وضامن للتنافس من             لى حد كب  إقدرة السوق التنافسية    
وقد هبطت مرتبة مصر على مؤشر القدرة        . خلال تأمين حرية نفاذ المعلومات والأسواق وسيادة التشريعات       

. )٧٩(لى مؤسسات فعالة لدعم السوق    إفتقار   بسبب الإ  ٢٠٠٢ في عام    ٩٥ الى   ١٩٩٧ في عام    ٢٨التنافسية من   
سـتثمار الخـاص، وتـدعم      ن كثير من البنود تعرقل عمل الإ      أ عدة عوامل أهمها     إلىيرجع السبب في ذلك     و

وعلى الرغم من جهود الدولة في مجال التشريعات المناسبة للسوق كقانون            . حتكارات المرافق العامة  إحماية  
ستثمار وقانون تشـجيع    سير الإ لى تشريعات أخرى مثل قانون تي     إالعمل وقانون البنوك فما زال هناك الحاجة        

 .)٨٠(المنافسة والحد من الاحتكار وقوانين أخرى عديدة
 

ن جهود تحرير التجارة في مصر ما زالت بطيئة بالمقارنة بـدول أخـرى فـي                أويجدر بالملاحظة    
 في مطلـع    ن الحواجز الجمركية وغير الجمركية خفضت كثيراً      أوعلى الرغم من     . المنطقة كالأردن وتونس  

ن متوسطها في كثير من البلـدان       أفي المائة في حين      ٢٥-٢٠ ي لا تزال مرتفعة وتبلغ حوال     يتسعينات، فه ال
 التقليدى، مما قـد يهـدد       ينتاج المحل  على الإ  وسيؤثر تحرير التجارة سلباً    .  في المائة  ١٥النامية لا يتجاوز    

 تتمتـع بالكفـاءة     يلقليلة الناشئة الت  ن المؤسسات ا  أ ذلك   إلىويضاف   . العاملين به بالخروج من سوق العمل     
  لا تكفي لدخول المنافسة الدوليـة ويعوقهـا الـنقص فـي المهـارات               ي حققت من التطور التكنولوج    يوالت

 .والتقنيات الحديثة بحيث لا يتمتع المنتجات المصرية بالتنافسية في السعر والجودة
 

 الـى   ٢٠٠٠في المائة في     ٥ من   يمحللى الناتج ال  إن مصر نجحت في رفع نسبة الصادرات        أورغم   
 ، تظل القدرة التنافسية لهذه المنتجات موضع شك بسبب كثير من العوائق المؤسسـية،         ٢٠٠٢في المائة في     ٧

 .)٨١(يحراز تقدم تكنولوجإنقص المهارات، وعدم 
 

                                                      
 ).٢٠٠٣معهد التخطيط، (  )٧٧(

 .)٢٠٠٢سيا، آاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب (  )٧٨(

 ).٢٠٠٢سيا، آاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب (  )٧٩(

)٨٠(  (Fawzy, 2000). 

)٨١(  (Kheir El Din, 2000). 
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 خـذ بركـب    فضل من العديد من الدول العربية مـن حيـث الأ          أ ن وضع الأردن  أوعلى الرغم من     
تخـاذ قراراتـه،   إقليمية ودولية في   إقتصاد يعتمد على عوامل     إلا أنه   إ،  ينفتاحه على العالم الخارج   إلمة و العو
ن القطاع الخاص يلعب دور قـوى فـي         أوعلى الرغم من     . ن فيه مقاومة ثقافية وسياسية قوية للعولمة      أكما  

طراد، مع العلم   إالتوظيف متناقصة ب  ن قدرتها على     أ لاإ،  ين الحكومة لا تزال صاحب العمل الرئيس      إردن ف الأ
  العاملة سيستمر مرتفعاً   ين نمو الأيد  أن الشباب يشكلون أكثرية سكان الأردن، وهم يتزايدون بسرعة، كما           إف

 .)٨٢(في السنوات المقبلة
 

فلقد أنشأت الحكومة، بـدعم مـن الولايـات          . مهد لدخول عصر العولمة   تردن بجهود   ولقد قامت الأ   
، وقد أنشئت مؤسسات تساعد على      يوقامت بالتوسع في برامج التأهيل المهن      .  صناعية مؤهلة  المتحدة مناطق 

ن الأردن لا تزال تفتقر إلى البنية الأساسـية اللازمـة لنمـو             إعلى الرغم من ذلك ف    .  تطوير هذه المشاريع  
 اريـة صـغيرة     مؤسسة تج  ٢٥ ٠٠٠ن هناك أويقدر   . المؤسسات الصناعية نتيجة لعدم وجود إدارة تنظيمية      

، ولا  في المائة من القوى العاملة الصناعية، ويستعمل معظمها تجهيزات قديمة نسـبياً            ٦٠في الأردن تستخدم    
 . تملك سوى القليل من القدرات الإدارية المناسبة، وكثير منها غير قادر على الاضطلاع بالتسويق الإقليمـى               

في المائة من المؤسسات التجارية فـي        ٩٥ تمثل   يوالت بنية مؤسسية فعالة لهذه المؤسسات       إلىوهناك حاجة   
 للعمالـة    المرتفـع نسـبياً    ي نتيجة للمستوى المهار   ن متوسط الأجر فيها مرتفع نسبياً     أومن الملاحظ    الأردن،
 .)٨٣(الأردنية

 
 من المشاكل يشـمل      في الأردن مثله مثل بقية الدول العربية في مصر عدداً          يويواجه التدريب المهن   
لى تحـديث  التشـريعات، ونقـص        إنخفاض مستوى الخدمات والحاجة     إية مشاركة القطاع الخاص و    محدود

 .)٨٤(البيانات الخاصة بسوق العمل والتدريب
 

لـى  إن التعليم سواء في مصر أو الأردن وفي العديد من الدول العربية ما زال يفتقر                إوفي النهاية ف   
تكار والمبادرة في مختلف مراحل التعليم، بما يشمل المدارس         بخذ بمفاهيم وممارسات تنظيم المشاريع الإ     الأ

 وممـا يشـجع العمـل       يالثانوية والمراكز المهنية والفنية، والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العال         
 .ي التقنيالخاص والعمل الفن

 
 ق العمل بحيث تحـتم وضـع سياسـات        اوفي ضوء ما سبق تلقى العولمة بتحديات جديدة على أسو          

 .لى قوة عاملة ماهرةإتعليمية وتدريبية لتحويل النمو في القوة العاملة 
 

 الهجرة والعولمة في الدول العربية  -جيم
 

 ةقدمم  -١
 

نتقـال فبينمـا    عدم قابلية عنصر العمـل للإ     إلى   ١٩٩٨يشير تشوسودوفيسكي في كتابه عولمة الفقر        
وقـد تزايـدت     .  يمنع من عبور الحدود الوطنيـة      ن العمل إخر ف إلى آ س المال المنقول من سوق      أيتحرك ر 

                                                      
 .)١٩٩٩سيا، آ ياللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب(  )٨٢(

 .)Khouri, 2003 و١٩٩٩سيا، آاللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب (  )٨٣(

)٨٤(  (Nassar, 2001). 
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  .نتقالات العمل إ في حين تراجعت     ،ستثمارات خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين      نتقالات التجارة والإ  إ
نتقالات إ في سهولة    ١٩٥٠ والثانية من    ١٩٤٠–١٨٧٠ ىساسي بين موجتي العولمة الأول    ختلاف الأ ويكمن الإ 

جور بينمـا    تقارب مستويات الأ   أدى إلى  على نحو    ىكة الهجرة خلال الموجة الاول    تساع حر إعنصر العمل و  
يقـاع  إ تسارع   إلى أن شارت بعض الدراسات    أولقد   . سعار السلع في الموجة الثانية    أتقارب  إلى  دت التجارة   أ

ن ثـم لا يوجـد      فراد بين الدول وم   نتقالات الأ إزيادة  إلى  خير من القرن العشرين لم يؤد       العولمة في الربع الأ   
ومـن   )٨٥(كثر منها تتم بين المنـاطق     أطار المنطقة الواحدة في العالم      إعولمة لعنصر العمل، فالهجرة تتم في       

إلـى  مسؤولية العولمة عن تزايد الهجرة الدولية من الدول الناميـة           إلى  شارت بعض الدراسات    أخرى أ ناحية  
 .)٨٦(الدول المتقدمة خلال الموجة الثانية

 
 .نتقالات العمالة في اتجاهينإثارها على أن إ إلى زيادة حركة التجارة فينت العولمة تؤدوإذا كا 

 
دبيـات  الأإلـى    ويسـتند    ،حـلال إن العلاقة بين التجارة الدولية والهجرة علاقة        أ يرى ول الأ هتجاالإ 

 .لحرية الكاملة للتجارةن قوة العلاقة العكسية تزداد مع اأن التجارة في السلع بديل للهجرة وأالكلاسيكية على 
 

دبيات الهجرة والتي ترفض الرأي القائل      أ الأدبيات الحديثة للتجارة الدولية و     إلى ويستند   تجاه الثاني الإ 
لتطبيقية لطبيعـة   ت ا ساإلا أن العديد من الدرا     . بوجود علاقة عكسية بين التجارة والهجرة في الواقع العملي        

 صعوبة الربط بين الهجرة ما بين دول الجنوب والشمال، والهجـرة            إلى شارتأالعلاقة بين التجارة والهجرة     
 .)٨٧(أخرى الجنوب من ناحية وتدفقات التجارة من ناحية إلىمن الجنوب 

 
سوف  Mode 4،  (GATS)تفاقية تحرير الخدمات إوفي ظل العولمة ن تنامي الخدمات إفبصفة عامة و 

ومثال ذلك تحـرك الخبـراء مـن        ،  المستهلكإلى  سلم الخدمة   حيان لي  المنتج في بعض الأ    يشجع وينظم حركة  
ن أ عـن    س المال والمكون التكنولوجي فضلاً    أالبلاد النامية لتقديم خدمات ذات كثافة في ر       إلى  البلاد المتقدمة   

 .(E-Labor)يه شكال جديدة من العمل مثل ما يطلق علأتمام إالتطور التكنولوجي قد ساعد على 
 

 ،(Brain Drain)و العقـول  أثار السلبية المترتبة على هجرة الكفاءات لعولمة هو الآومن أخطر نتائج ا 
له  )٨٨(تعليم هذه الكفاءات  إلى  ستثمارات وجهت   إثار سلبية للدول النامية تتمثل في       آوما تمثله هذه الظاهرة من      

 .يولم يستفد بها على المستوى المحل
 

 العولمة في الدول العربية  -٢
 

نـدماجها فـي العـالم       لإ  جيداً  بلدان الخليج العربية ولبنان مثالاً      البلدان العربية وتحديداً   وتمثل بعض  
 .يالعرب

 

                                                      
)٨٥(  (Nayyar, 2000). 

)٨٦(  (Sen, 2001). 

)٨٧(  (Nassar & Ghoneim, 2003). 

)٨٨(  (Fisher, 2003). 
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قتصادياتها وبرز فيها مظاهرة للعولمـة مـن        إ في إدارة    يختارت النهج الليبرال  إفدول الخليج ولبنان     
 :)٨٩(خلال المظاهر التالية

 
تجاه واحد من الداخل إلى الخارج مما أحـدث         إكان في   نه أغلبها   ألا  إحرية حركة رأس المال،      )أ( 

، أما لبنان فقد كان لهذه الحرية الأثر الأكبـر          ١٩٧٤رتفاع سعر النفط عام     إظاهرة البترو دولار العالمية بعد      
نغلاق كثير من الأسـواق     إستفادت حينها من    إزدهارها منذ الستينات حتى بداية الحرب الأهلية فيها وقد          إفي  

 ؛القريبة مثل مصرالعربية 
 

 حرية تجارة السلع والخدمات، فقد كانت القيود على تبادلها سـواء كانـت نظـم حصـص أو                   )ب( 
 .في المائة ٥تعرفه جمركية على الواردات والصادرات شبه معدومة وتقارب 

 
فـي   ٨ة  ندماج العربى حيث لم تتعد التجارة البينية العربية نسب        نعكست الظواهر السابقة على الإ    إولقد   

رتباط بالأسواق العالمية البعيدة، على الرغم من أن نسبة البلدان          المائة من التجارة العربية الكلية، وقد تزايد الإ       
 .في المائة من التجارة العالمية ٣,٦العربية هامشية في التجارة العالمية ولا تتعدى حصتها 

 
كمـا قامـت     .  المتحكم في الريع النفطى    ي ه ولقد كانت الشركات النفطية العملاقة والمتعددة الجنسية       

 شـركة للبنـاء   ٢٥٠شركات متعددة الجنسية ودولية بتنفيذ البنية الأساسية حيث تنفذ العقود الدوليـة لأكبـر           
 وبلغت قيمـة تلـك العقـود         .١٩٨٤-٨٠ ل العامة في العالم في الشرق الأوسط خاصة خلال الفترة         الأشغاو

 بليـون   ٩٣,٨  من جملة العقود الدوليـة البالغـة سـنوياً         ١٩٨٧-٨٠الفترة   خلال    بليون دولار سنوياً   ٢٨,٩
 .)٩٠(دولار

 
عتمـدت  إدارة متعددة الجنسية، ولقد     كما كانت الخدمات المالية والتأمينية والفندقية الترفيهية تحت الإ         

 ـهذه الإدارة على معايير دولية وكان لها حرية جلب خبرائها وفنييها، بحيث قسـمت الهجـرة                   هجـرة  ى  إل
 .)٩١(قل مهارةأسيوية آخبرات أجنبية مرتفعة التكلفة عمالة عربية و

 
 آثار العولمة على الهجرة في البلدان العربية  -٣

 
 بظاهرة العولمـة    ولقد تنوعت مصادر الهجرة في المنطقة العربية نتيجة لكون المنطقة متأثرة أساساً            

 نقطة ارتكاز لشركة الهند الشرقية البريطانية بعد تغلب بريطانيا          فقد كانت المنطقة   . المرتبطة بالنفط منذ القدم   
 من شبة القارة الهندية في جميـع دول المنطقـة           يوبذلك فقد تزايد الوجود البشر     . على منافسيها في المنطقة   

ثم بعد السـبعينات والثـورة النفطيـة         . خاصة في عمان والبحرين والكويت والبصرة حتى بداية السبعينيات        
ستقبال الخليجيـة    جنسية للمهاجرين في بلدان الإ     ١٤٠وعت مصادر الهجرة إذ أصبحت تشمل ما يزيد عن          تن

 .)٩٢(الرئيسية نتيجة لزيادة الطلب على عمالة التشييد والبناء مع الثورة العمرانية في تلك الدول
 

                                                      
)٨٩(  )Fares, 2003(. 

)٩٠(  (Ibid). 

)٩١(  (Ibid). 

)٩٢(  (Ibid) 
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 إلى  ١٩٧٥لمائة عام   في ا  ٧٥وفي الثمانينات تراجعت نسبة الجنسيات العربية بين جملة الوافدين من            
 . أوسع للهجرة الآسيوية مع العولمة لتترك مجالا٢٠٠٠ًفي المائة عام  ٣٠ إلى ١٩٨٥في المائة عام  ٥٦
 

 بأحداث درامية لها علاقـة بالعولمـة        نحاء العالم أمختلف  إلى    في البلدان العربية   الهجرة تأثرتولقد  
عـن نظـام    عـلان   ن الإ أحيث  علاقة بالعولمة   ا  كان له  حرب الخليج    نأفهناك من يرى      .١٩٩٠وذلك منذ   

 مليـون   ١,٢ بسببهاعاد  نتقالات العمالة حيث    إثرت هذه الحرب على     أ ولقد   عالمي جديد كان مع تلك الحرب     
 الهجـرة العراقـي الـذي       سـوق مهاجر عربي خاصة إلى اليمن ومصر والأردن وكان من نتائجها تلاشى            

 .استوعب ما يزيد عن مليوني مهاجر
 

ي لغير صالح الهجرة العربية خاصـة إلـى         والديني  السياس العنصر   تدخل )٩٣( سبتمبر ١١ حدث دوبع 
قرار المزيد من القيود على     إ البلدان العربية والاسلامية و    ي مما أدى الى زيادة الحذر من مواطن       البلدان الغربية 

 .نتقالات تهم الولايات المتحدة في غرب أوروباإ
 

 أوروبـا  تجاهإلى الخارج نتيجة    إنتقالات العملة العربية    إثرت على   أخرى  أثم ظهرت بوادر وعوامل      
 .للوحدة وتوسيع العضوية للمجموعة الأوروبية

 
 لإقـرار  العربيـة    سـتقبال الإ الضغط على بلدان     تزايدنه في ظل العولمة     إلى ما سبق ف   إضافة  وبالإ 

 الإجتماعية وظروف الإستقبال والتشـغيل     والتأميناتمستويات عمل دولية تطبق على المهاجرين مثل الأجور         
 المنظمة للهجرة ويأتي في مقدمتها نظام الكفالة        المحلية وهو الأمر الذي يفرض تعديلات في القوانين         ،والعودة

 .مما سوف يؤثر على فرص الربح والنمو والتشغيل المتزايد، في دول الخليج
 

حقوق الإنسان الإتفاقية الدولية لحماية حقـوق        ومن أدوات    الإنسانحقوق  ب المناداة    حملات تزايدتو 
 وكادت تـدخل حيـز      ١٨/١٢/١٩٩٠وهي الاتفاقية التي أقرت في      .   أسرهم وأفرادجميع العمال المهاجرين    

 منـه   يعـانى بمـا     تنـادى  التي بدأت و ذلك هناك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة          وبجانب  .التنفيذ
حزاب سياسية مما يثقل مـن      أ الى تشكيل نقابات عمالية و     ي قد يؤد  ي، الأمر الذ  يةالمهاجرون في البلدان العرب   

 .)٩٤(عبء العمالة الأجنبية
 

لا يرجـع لأسـباب      العربيـة    البلدان فرص الهجرة إلى     تراجعن  ألى  إحدى الدراسات   إشارت  أولقد   
 ولكن أيضا لإتجاه هـذه البلـدان         فقط  ولنمو القوى العاملة الوطنية    الأساسية ية وإستكمال مرحلة البن   اقتصادية

يـد الحاجـة إلـى      اي من سمات العولمة وتز     وه  الاقتصاديات الجديدة في ميادين الإتصالات والمعلومات      إلى
 .ستجلابها من الخارجإفي الدول العربية ويتم  تتوفر مالامهارات رفيعة وغالباً 

 
ي هذه المنطقة أكثر مـن المنـاطق         الشرعية ف  غير احتمالات الهجرة    تزايدولقد ترتب على ما سبق       
 مـن دول    ، شدة دوافـع الطـرد      في دول الاستقبال    بفعل عدة عوامل منها قوة عناصر الجذب       وذلكالأخرى  

، رخصة العمل، الكفيل، الإعتبارات الأمنيـة       الإقامة رخصة    مثل  بعدة قيود  الشرعية الإقامة، إرتباط   رسالالإ
الثنائية، مواسم الحج والعمرة، عدم السيطرة علـى الحـدود البحريـة            التأثر بالعلاقات السياسية    .  الأخلاقية

                                                      
)٩٣(  (Ibid). 

)٩٤(  (Ibid). 
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 خاصـة مـن     والأكراد للعراقيين   تسلسل حالة   مثل وهناك أمثلة متعددة للهجرة غير الشرعية      . بصورة كاملة 
حـدث  يات الترحيل كما    ملوتدل ع .   الجزائر والمغرب  من أوروبا   إلى ومحاولات التسلل    وإيرانخلال تركيا   

 وقد تزيد أثار العولمة هـذه الظـاهرة          . على إنتشار هذه الظاهرة     مع العمالة المصرية    الليبية اهيريةالجمفي  
 .)٩٥( العربية وفي أوروباالبلدانإتساعاً خاصة في 

 
 ومن هذه   ، للهجرة متميزة أشكال جديدة    ظهور إلى ين العولمة سوف تؤد   أن ذكرنا   أوفي النهاية سبق     
 حيث تعمد بعض الشركات إلى إستخدام قوة عاملة محليـة فـي             الأصليةة البلدان    الهجرة دون مغادر   الأشكال

تعتمد في ذلك على وسائل الإتصال كما هو الحال فـي            و  والحياة في بلدان الإستقبال    العملمناخ يحاكي مناخ    
 يـاً بعاً ثقاف  يأخذ طا  العاملين فئة من    جعلعددة الجنسية   تومن ناحية أخرى فإن تعاظم دور الشركات الم       .  الهند

 كمـا أن    ، هؤلاء العاملون لنظم مختلفـة     ويخضع  . يتسع لجميع البلدان التي تنشط فيها تلك الشركات        متميزاً
 فـي بعـض     الهجـرة  يكون دور هذه الشركات المتعددة الجنسية في         وقد  . شركاتهم ه البلدان تحدد  بينتنقلهم  

 نتيجة لظاهرة عولمة الدول العربية وسـيطرة تلـك      البلدان العربية أكبر من دورها في مناطق العالم الأخرى        
 .)٩٦(تباع النفطإالشركات على حركة التجارة والنقل والتمويل و

 
 منظمـة التجـارة     إطـار في  وتعد المنطقة العربية منطقة خصبة للهجرة المصاحبة لتجارة الخدمات           
 ـ  خبراءالن ويفنيالشركات وال وكلاء من وذلك نتيجة لوجود العديد (Gats Mode 4) العالمية ة لشـركات مرتبط

 الهجرة المحلية وتحكمهم أطر أخـرى خـارج         قوانين طاريصبح هؤلاء خارج إ   و .  والنفط بتجارة الخدمات 
 .نطاق حكومات بلدان الاستقبال ونظمها

 
نماط عديدة للهجرة غير    أن للعولمة آثار عديدة على الهجرة من خلال ظهور          أومما سبق يتبين لنا      

 ـ  إن كافة هذه المجالات لا تسمح ب      ألا  إ الخدمات، الهجرة دون ترك الوطن       يمقدمالشرعية،    ةسـتيعاب الهب
الديمجرافية بكافة خصائصها المهارية وغير المهارية في الدول العربية محل الدراسة نتيجة للعديـد مـن                

قرار قبال العربية لإ  الإستنسان وتزايد الضغط على بلدان       سوف نعرضها مثل المناداة بحقوق الإ      يالقيود الت 
 .شكال جديدة متميزة للهجرة دون ترك الوطنأمستويات عمل دولية وظهور 

 
ى تنميـة المـوارد   أ الديمجرافية في ضرورة ترتيب البيت من الداخل ةستيعاب الهب ويصبح الحل لإ  

مة مـع العمـل     ستجابتها لمتطلبات العول  إالبشرية وتحقيق الكفاءة لأسواق العمل العربية وزيادة مرونتها و        
نتاجية وخدمية محليـة مـن      إستيعاب العمالة المتزايدة في أنشطة       على خلق بعض الحلول التقليدية لإ      اًيضأ

عتماد على مصادر متعددة في النمو والتشغيل بعد التركيز          بها والإ  يقتصادداء الإ خلال العمل على تنشيط الآ    
نعكاسات خطيرة علـى الطلـب      إلعولمة، بما لها من     رتبط با إ ي في النمو والتتشغيل والذ    يعلى الربح النفط  

 .على العمالة غير الماهرة في الدول العربية

                                                      
)٩٥(  (Ibid). 

)٩٦(  (Williamson, 2002). 
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 ستنتاجات والتوصيات  الإ-ثالثاً
 

 : منها ثلاث نتائج أساسيةي الأول والثانمينوضحت الدراسة في القسأ 
 
 السـكان فـي     يجمالإ في نسبة السكان في سن العمل إلى         رتفاعاًإمعظم الدول العربية سوف تشاهد       -١
 . الديمجرافيةةمما ترجم في بعض االدول بالهب)  عام٣٠-٥( لى الطويلإجل المتوسط الأ
 
ن الدول العربية وعلى وجه الخصوص الدولتين محل الدراسة مصر          إنتيجة لعوامل داخلية وخارجية ف     -٢

 .ي أو الخارجيستيعاب العمالة سواء على المستوى الداخلإوالأردن تشاهد محدودية في فرص 
 
نتقالات العمالة أو الطلب على العمالـة فـي المنطقـة           إن آثار العولمة على     أكذلك أوضحت الدراسة     -٣

 في الطلب على العمالة الماهرة فقط       العربية وعلى وجه الخصوص مصر والأردن غير محدد ويتركز أساساً         
 .ية يتميز بعدم الاستقرار والانتقائيوأنواع جديدة من التوظف والذ

 
 :جابة على التساؤلين التاليينومما سبق نحاول في هذا القسم الإ 

 
 يرتفع فيها نسبة السكان في سن العمل مـن          يكيف تتمكن أسواق العمل في الدول العربية، والت        )أ( 

 ؛ الديمجرافيةةستيعاب هذه الهبإ
 

  العمالـة سـواء فـي       كيف يمكن تعظيم الآثار الايجابية للعولمة على انتقالات والطلب علـى           )ب( 
 ؛الداخل أو الخارج

 
ستيعاب الزيادة الوافدة في قوة     إلى أهمية قطاع المساكن في      إشار الباحثين    أ )٩٧(في دراسة سابقة   )ج( 

ن هذا القطاع سوف يتزايد الطلب عليه مع الزيادة في عدد السكان وعلى وجه الخصوص               أالعمل على أساس    
 على منتجات قطاعات عديدة نتيجـة لعلاقـات         وف ينشط الطلب أيضاً   ن هذا القطاع س   أمن جانب الشباب، و   

التشابك الخلفية والأمامية بين هذا القطاع وقطاعات أخرى كقطاع التشييد والبنـاء وقطاعـات المفروشـات                
 .والدهانات وتجهيزات المنازل بصفة عامة

 
 أسواق العمل في الدول العربية      ستعرضناه من خلفية تاريخية وتحليلية لأوضاع     إ على ما    لا أنه بناءاً  إ 

ن الطـرح   أننا نتصور   إنتقالاتها، ف إ للعمالة و  يثرت على الطلب الخارج   أ يلى العوامل المختلفة الت   إبالإضافة  
نما من الممكن   إ و  جذرياً ن يحل هذه الظاهرة حلاً    أستيعاب الزيادة الوافدة على سوق العمل لا يمكن و        السابق لإ 

 .ات المطروحة لحل هذه المشكلةبعاد السياسأحد أن يمثل أ
 

ن أن نبدأ في طرح السياسات اللازمة لتحقيق التوائم بين العرض والطلب في سوق العمل نود                أوقبل   
 :ساسيةألى عدة ملاحظات إنشير 

 

                                                      
)٩٧(  (Dhonte etal, 2000). 
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لا بد من وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زيادة فرص العمل للداخلين فـي سـوق                   -١
 .مة مهارات أفراد القوة العاملة لمتطلبات العولمةالعمل وبعضها لملائ

 في الدول العربية وبين     يرتباط بين السياسات اللازمة لحل مشكلة البطالة على المستوى القوم         إهناك   -٢
ختناقات بين العرض والطلب في أسواق العمل المحلية والعربيـة بغـرض            السياسات اللازمة لحل مشكلة الإ    

 . بينهماتحقيق التوازن المنشود
 
قتصـادى  تستطيع سياسات تحقيق التوازن في سوق العمل في أن تؤثر بكفاءة في معدلات النمـو الإ                -٣

 والتشغيل وذلك في حالة تكاملها مع مجموعة من السياسات والأدوات الأخرى بحيـث يـتم تحويـل القـوة                   
ستيعابية لا  فشل في تنمية هذه الطاقة الإ     وال . قتصادستيعابها في الإ  إلى قوة عاملة منتجة يتم      إالعاملة المحتملة   

قتصاد بل سيولد   ستيعابها في الإ  إلى قوة عمل منتجة يتم      إيمثل فقط فرصة ضائعة في تحويل الموارد البشرية         
جل وترتبط سياسيات تنمية الموارد البشرية بالعديـد        جتماعية عديدة ناتجة عن بطالة طويلة الأ      إكذلك مشاكل   

لى إضافة  قتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ بها بالإ     إ تتطلب وجود بيئة     يدخار والت ت الإ من السياسات مثل سياسا   
تفاقات والعقود بغرض زيادة الفـرص المتاحـة        نظام عادل لقواعد تحترم الملكية الفكرية يقوم على تدعيم الإ         

تصـاد  ق قـدرة الإ   إلـى  تزيد من مرونة أسواق العمـل        يوتضيف السياسات الت   . وخلق فرص عمل جديدة   
متصاص العرض الكبير من العمالة والمرونة تعنى قدرة أصحاب الأعمال على التوسع والتعاقـد               لإ يالمصر

نهـا تشـير    أكما   . ستجابة لظروف السوق  إنتقال العمالة بين الوظائف المختلفة وتخفيض الأجور        إبسرعة، و 
 بتـوفير شـبكات     ن ذلك مصـحوباً   لى فدرة قوة العمل على تغيير برامج أعمالها بسرعة على أن يكو           إ يضاًأ

زيادة معـدل تكـوين رأس المـال        ن   أ شك فيه  ومما لا  . قتصادياًإالضمان للعمال غير المهرة والمتضررين      
ومما .  المادي والبشري يؤدي إلى رفع الإنتاجية الحدية لرأس المال وزيادة النمو والتشغيل في الأجل الطويل              

بزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً للمنتجات مثل تخفيض قيمة العملة           السياسات الخاصة  أن   يضاًأ لا شك فيه  
إلى زيادة السلع القابلة للدخول فـي ميـدان           أيضاً وتحسين جودة المنتج ومطابقته للمواصفات العالمية تؤدي      

 .التجارة الدولية مما يؤثر إيجابياً في الأجل الطويل على النمو والتشغيل
 
 بين العرض والطلـب مـن تخصصـات         ي هذه السياسات على تحقيق التوائم العدد      وهكذا لا تقتصر   -٤

قتصـادية  ستجابة الوحدات الإ  إ لتحديد كيفية    لى دراسة أكثر عمقاً   إن تهدف هذه السياسة     أنما يجب   إالعمالة، و 
 عليهـا   تجاه تشجيع الصادرات، العولمة وما يترتـب      إتجاهات التنافسية،   إصلاح،  المختلفة لبرامج سياسات الإ   

 . على العمالةي والداخليمن تغيرات في الطلب الخارج
 
لا تقتصر سياسات تحقيق التوازن المنشود في أسواق العمل الداخلية على العوامل المباشـرة              أويجب   -٥

خـرى غيـر مباشـرة تكميليـة        أ على عوامـل     يضاًأن تشمل   أنما يجب   إختناقات سوق العمل، و   إللحد من   
  وضـع سياسـات قصـيرة       يضـاً أويجب  .لتوازن المطلوب بين العرض والطلب     تحقيق ا  نوضرورية لضما 

 .لتحاق بالمهن والقطاعات الواعدةجل لتأهيل العمالة للإجل وسياسات طويلة الأالأ
 
تجاهـات  وفي النهاية يجب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل العربية والإ              -٦

ستجابة الوحدات الاقتصـادية لتلـك التغيـرات    إتجاهات الطلب و إية لمعرفة   المستقبلية من خلال مسوح ميدان    
 .بصورة دورية

 
 . تصور للسياسات المباشرة وغير المباشرة لتحقيق التوازن المنشود في أسواق العمليوفيما يل 
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 السياسات المباشرة  -ألف
 

 ةالعمل على زيادة معدلات إستيعاب القطاعات الإنتاجية من العمال  -١
 
 العمل على زيادة المقدرة الاستيعابية للقطاع الزراعي )أ(
 

 في العديد من الدول العربيـة وفـي         يستيعابية للعمالة بالقطاع الزراع   نخفضت المقدرة الإ  إفي حين    
بدراسة  نلاحظ أنه    ١٩٩٨في المائة في     ٢٨لى  إفي المائة في السبعينات      ٤٠مصر على وجه الخصوص من      

لناجحة في مواجهة البطالة إتضح أن القطاع الزراعي قد لعب دوراً أساسياً فـي رفـع                تجارب بعض الدول ا   
 حيث تبلغ قوة العمل بهذا القطاع       ،معدلات النمو ومن ثم إستيعاب العمالة وذلك في دول عديدة كالصين والهند           

 يل الأجل ويتطلب ذلك عدة خطوات بعضها قصير الأجل وبعضها طو.  حوالي ثلثي قوة العمل الإجمالية
 

 :فالخطوات قصيرة الأجل تتمثل في  
 

 توفير كافة المدخلات اللازمة للقطاع الزراعي؛ العمل على ضرورة )١( 

 دعم الجمعيات التعاونية في تسهيل تدعيم القروض والمدخلات للعاملين في الزراعة؛ )٢( 

 دعم بنوك الإئتمان الزراعي لتوفير القروض اللازمة؛ )٣( 

 ب على الأساليب الزراعية الحديثة؛التدري )٤( 
 .تشجيع زراعة الحاصلات الربحية )٥( 

 
 :وتتمثل الخطوات طويلة الأجل في 

 
  الموجهة للقطاع الزراعي؛العربيةزيادة الإستثمارات  )١( 

  الأساسية وإقامة بنية أساسية جديدة؛البنيةإعطاء الأولوية لإصلاح  )٢( 

المناطق الريفية وتحسين نوعية الخدمات التعليمية والصحية حتـى         توفير الخدمات اللازمة في      )٣( 
 ؛ للسكان بهالا تصبح تلك المناطق مناطق طاردة

إستصلاح أراضي جديدة وتسهيل إمتلاكها للشباب من خلال تقديم الخـدمات الفنيـة والـدعم                )٤( 
 .التمويلي لهم بالإضافة إلى التسهيلات الإئتمانية

 
هتمام بدعم قطاع الصناعات الصغيرة كثيـف   من خلال الإيستيعابية للقطاع الصناع  زيادة المقدرة الإ   )ب(

 العمالة
 

 محدودة في إستيعاب العمالـة      العديد من الدول العربية    القطاع الصناعي في     رةدمقمن المعروف أن     
 المـوارد   ولهذا فهناك إهتمام بالدور الذي تقوم به قطاع الصناعات الصغيرة في خلق فرص عمل وإستخدام              

ن هذا القطاع هو القطاع السائد في الـدولتين محـل الدراسـة،             أن لنا من الدراسة السابقة      ولقد تبيّ   .المحلية
 .الأردن ومصر
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ولهذا يجب الإهتمام بالمشاكل التي تواجه هذه الصناعات سواء كانت تمويلية، تسـويقية وتنظيميـة                
مستوى المؤسسات التمويلية أو من جانب أصـحاب         مستوى القومي، الويتطلب ذلك عدة خطوات سواء على       

 ـ           ين هذا القطاع يعان   أعمال، حيث   الأ  فـي   ي من مشكلات تعوق تنافسية على الرغم من كونه قطـاع أساس
 .ستيعاب العمالةإ
 

هناك حاجة إلى خلق بيئة إقتصادية موائمة لنمو هذه الصناعات مـن خـلال              : فعلى المستوى القومي   
 . لهذا القطاع ومشجعه للإستثمارمتحيزة وضريبية سياسات مالية ونقدية 

 
لدعم قنوات الإتصال بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة علـى         ي   وعرب إنشاء برنامج قومي   )أ( 

 ؛Subcontracting, Franchiseوجه الخصوص وأيضاً الكبيرة من خلال نظم التعاقد المختلفة 
 

 الصناعات وتسهيل مهام الوسـيط فـي قنـوات          وضع القوانين المحفزة على التوسع في هذه       )ب( 
 . بعض حسب أحجامهامعالإتصال بين الصناعات بعضها 

 
 :دور المؤسسات التمويلية 

 
 ضمان عمليات الإستمرارية في تمويل الصناعات الصغيرة؛ )١( 

تغيير فلسفة المؤسسات التمويلية من كيفية إسترداد القروض إلى كيفيـة إنجـاح الصـناعات                )٢( 
 غيرة؛الص

 في إختيار وتمويل المشروعات الصغيرة؛" أفضل التجارب"الإعتماد على مفاهيم  )٣( 

 العمل على تنمية كوادر محلية لإستمرارية عملية تدعيم المشروعات الصـغيرة وذلـك مـن                )٤( 
 خلال دعم الأنشطة التدريبية للمهارات وتشجيع التنمية المؤسسية؛

  كافة الصناعات الصغيرة من أجل المتابعة والتنسيق؛عني  عربإنشاء بنك معلومات )٥( 

تسهيل عملية التسويق لهذه الصناعات من خلال القيام بمعارض داخليـة وخارجيـة وتـوفير                )٦( 
 .الأسواق العربيةدراسة تسويقية ودراسات عن 

 
 الأساسـية   سـتكمال البنيـة   إناتج مرتفع وذلك فـي      /هتمام بقطاع التشييد كقطاع ذو مرونة تشغيل      الإ )ج(

 وخاصة في الريف
 

فإنه يمكـن تـدعيم هـذه        في معظم الدول العربية      وفي ظل ركود الفورة التشييدية في الوقت الحالي        
وتتميز هذه البـرامج  .   في توفير فرص للعمل مؤقتة Public Workالأنشطة من خلال برامج الأشغال العامة 

أضف إلى ذلك فأن هـذه البـرامج لا         .  بتكلفة منخفضة بأنها كثيفة العمل مما يساعد على خلق فرص للعمل          
 كما أنها تساعد في إستكمال البنيـة        الزيادة في القوة العاملة   تتطلب مهارات خاصة ولذلك يمكن أن تستوعب        

 .مناطق النامية أو الريفيةالأساسية وخاصة في ال
 
 / ذات مرونة التشـغيل     ظل العولمة   في هتمام بتوفير المهارات المطلوبة للقطاعات الحديثة الواعدة      الإ )د(

 تصالاتالناتج المرتفعة كقطاع التمويل والتأمينات والفندقة والسياحة والإ
 

 فئات عريضة من القوة العاملة العربية من معدلات مرتفعة من البطالة أوضحت نتائج              ي تعان نفي حي  
 في الوقـت     في ظل العولمة   لواعدةالعديد من المسح والمؤتمرات نقص المهارات المطلوبة لبعض القطاعات ا         
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والاتصالات على وجه الخصوص مما يتطلب إعـادة         والسياحة    مثل قطاع التمويل والتأمينات والفندقة     يالحال
 .بغرض توفير المهارات المطلوبة في هذه القطاعاتوالتدريبية توجيه السياسات التعليمية 

 
 هتمام بتشجيع الصناعات التصديريةالإ )•(
 

هتمام  في زيادة معدلات تشغيل العمالة من خلال الإ        اندونيسيأحت دول عديدة كالصين والهند و     ولقد نج  
وكذلك مـن خـلال نشـر الصـناعات          . في المناطق الريفية   بالصناعات التصديرية صغيرة الحجم ونشرها    

 وممـا لا    . صناعة الأخشـاب   ،صناعة الغزل والنسيج والملابس   ،  الزراعية كثيفة العمل كالصناعات الغذائية    
  وإعفـاءات ضـريبية حتـى يمكـن         ي وفن يشك به أن مثل هذه الصناعات الصغيرة في حاجة إلى دعم ماد           

 .العمل على نموها
 
 ستيعاب العمالة بـه تخفيفـاً  إ على زيادة معدلات يضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص الرسم   )و(

 جلياسات طويلة متوسطة وقصيرة الأ سمن خلالذلك يتم  ومن العبء الملغى على قطاع الحكومة
 

 سياسات  يستثمار وه قتصادية مناسبة لتشجيع الإ   إجل في خلق بيئة     وتتمثل السياسات طويلة الأ    )١( 
ثبتت أن الدراسات   أمطلوبة من الدول المصدرة للعمالة على وجه الخصوص مثل مصر حيث            

 ؛بيروقراطيةستثمارات مثل ال تعرقل تسيير الإيوجود العديد من القيود الت
 

ستخدام السياسات التحفيزية من أدوات السياسـة الماليـة         إجل تتمثل في    والسياسات قصيرة الأ   )٢( 
والعمل علـى خفـض      . ستيعاب العمالة به  إوالنقدية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدل        

هـذه  وتعـد   . معدل دوران التشغيل به حتى لا يساهم هذا القطاع في رفع معـدلات البطالـة         
 السياسات مطلوبة في الدول المستوردة للعمالة وعلى وجه الخصوص في الدول الخليجية نظراً            

 .ستيعاب به والكثافة الرأسمالية بهلضيق فرص العمل فيها في القطاع الخاص ومحدودية الإ
 

 على العمالة وتسـهيل     ين دعم المؤسسات الصناعية لمواجهة تأثير الخصخصة السلب       إوبصفة عامة ف   
دارة ومهارات وتكنولوجيات جديدة ومعايير تسويق دوليـة وتعزيـز          ساليب جديدة في الإ   اعملية التحول تجاه    

 يسود فيها الملكية العامة كما فـي مصـر       تي وال يقدرات التصدير لدى المؤسسات الصغيرة في الوطن العرب       
 .والأردن

 
 يالعمل على تنمية القطاع غير الرسم )ز(
 

 في معظم الدول العربيـة      مرتفعاً كان   يستيعاب العمالة في القطاع غير الرسم     إوحيث أن معدل نمو      
  لهم ويكـون ذلـك      يجتماعبد من العمل على تنمية مهارات العاملين به وتوفير الحماية والضمان الإ            نه لا إف

 :من خلال
 

 ع؛ا القطا يعمل فيها هذيجل في تحسين البنية الأساسية التوتتمثل أهم السياسات طويلة الأ )١( 
 

جتماعية والصحية والتأمينية للعاملين    جل فتتمثل في توفير الحماية الإ     أما السياسات متوسطة الأ    )٢( 
 ي؛تصال بين هذا القطاع والقطاع غير الرسمبهذا القطاع، والعمل على تنمية قنوات الإ
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لقطاع، خصائص  جل في توفير المعلومات الخاصة عن حجم هذا ا        وتتمثل السياسات قصيرة الأ    )٣( 

 ـ العاملين به الشخصية والتعليمية والمهنية والأنشطة الإ         يعملـون بهـا وتـوفير       يقتصادية الت
 .قنوات التمويل اللازمة مع تنوعها بما يناسب طبيعة العاملين بهذا القطاع

 
 السياسات غير المباشرة  -باء

 
 الكامل يستهدف التشغيل يوتشجيع النمو الذي رفع معدل النمو الاقتصاد 

 
فقط سنوياً في ضوء معدل النمـو السـائد         في المائة    ٣,٥ في المائة    ٢,٥ولقد بلغ معدل نمو التشغيل       
فـي  في الدول العربية في المتوسـط        ١٩٩٦-١٩٩٠ونمط التشغيل السائد خلال الفترة      )  في المائة  ٤(للناتج  

 فـي   ٦ن معدل نمو الناتج يجب وأن يبلغ        إذا أخذنا في إعتبارنا حدوث تقدم في إنتاجية العمالة فإ          و مصر فإنه 
فـي المائـة     ٤ – في المائة    ٣,٥يتلاءم مع معدل نمو التشغيل والذي قد يصل إلى           حتى    في المائة  ٧-المائة

لإناث في القوة العاملـة مـع زيـادة معـدلات           ابإعتبار أنه من الممكن أن تحدث زيادة في معدلات إشتراك           
 .فئة من المجتمع وعلى وجه الخصوص الإلتحاق التعليم العاليالإلتحاق بالتعليم من جانب هذه ال

 
هتمـام   للتشغيل من خـلال الإ     كثف إلى ضرورة تشجيع النمو الم     ات معظم الدراس  ولقد أشارت أيضاً   

 خلق معدل مرتفع من فرص العمل فـي         يبإستراتيجية نمو طويل الأجل تتميز بكثافة عمالية مرتفعة مما يعن         
 وقطـاع الصـناعات     ييعة النمو كقطاع الخدمات الحديث القطاع المصـرفي والمـال         القطاعات الحديثة سر  

التصديرية وقطاع الصناعة التمويلية بحيث ترتفع الإنتاجية وتزداد فرص العمل ويتطلب ذلك زيـادة القـدرة               
 .)٩٨(الةالتنافسية للصناعات التصديرية حتى تحقق معدل النمو المرتفع في القطاعات الحديثة المستوعبة للعم

 
سـتراتيجية واضـحة    إن هذا يتطلب    إعتبار ف  قوة العمل في الإ    إلىخذنا زيادة نسبة الداخلين     أذا  إما  أ 

لـى مسـتويات    إستثمار  لرفع معدل نمو الناتج في الدول العربية على مدى طويل من خلال رفع معدلات الإ              
ي المائـة فـي المتوسـط مـع         ف ٣٥-٣٠سيا حيث تبلغ    آتشابه المستويات المنخفضة في دول جنوب شرق        

دخار والقضاء على أسباب هروب رؤوس الأموال من المنطقة العربيـة           ضرورة العمل على رفع معدلات الإ     
 .٢٠٠٢ بمليار دولار في عام  تقدر حالياًيوالت
 

 السياسات غير المباشرة  -جيم
 

 تنمية مهارات القوة العاملة  -١
 
 السياسة التعليمية )أ(
 

مارات العربية في قطاع التعليم لتوجيهها إلـى الكيـف          ستثه يجب إعادة النظر في الإ     من المعروف أن   
وليس الكم حيث أن نوعية المهارات المكتسبة منخفضة لا تتماشى مع متطلبات سوق العمـل فـي الـداخل                   

 .والخارج

                                                      
)٩٨(  (ILO, 1997). 
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 . من نقص المدخلات البشرية والمالية والماديةي على نظام التلقين وتعان أساساًتعتمدو  

 
 قطاع التعليم مع ضرورة زيادة موارد التعليم العالي          في ستثمارات إعادة توزيع الإ   ويتطلب ذلك أيضاً   

 ي والتعليم المتصل بالسوق وتحسين نوعية التعليم الـذات        يوالتوجه نحو أنواع جديدة من التعليم كالتعليم الثنائ       
 .والإبداع وزيادة المهارات

  
 للتدريبهتمام بالنظم الحديثة الإ )ب(
 

 الطلب علـى    -ن تزيد أبدلا من   -إن العولمة والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإنتاج سوف تخفض           
ستجابات مناسبة للسياسـة والتـي      إالعمالة في الدول العربية، على أساس ثبات مهارتهم الحالية، مما يتطلب            

 قتصـادي الإ-جتمـاعي رار الإ سـتق جتماعية فـي المسـتقبل وتحـافظ علـى الإ         يمكن أن تحقق العدالة الإ    
Socio-Economic   نعكاسات العولمة على   إتركز على   ويتطلب ذلك سياسة تعليمية وتدريبية       .  في الدول العربية

حيث يجب أن يكون التركيز على طبيعة تنافسية المخرجات التعليمية في الدول العربية، وتكييف              ،  سوق العمل 
 المستقبلية للعمالة غير  Employabilityـالرفع بغرض تنظيمية الجدد، قوة العمل مع التغيرات التكنولوجية وال

 .الماهرة من خلال أنظمة جيدة للتعليم والتدريب
 

معـدل  فع  لر التعلم طوال الحياة للمساعدة في زيادة المرونة في سوق العمل            ةستراتيجيإويتطلب ذلك    
عتبـار أن   خذ فـي الإ   لأمع مرور الوقت، مع ا    ستيعاب العمال ولتمكينهم من وظائف جيدة ذات عائد مرتفع          إ

عداد أجيـال تـتمكن مـن    إنه يجب إ فنتهي، وبالتاليإ قد (life-time employment)عصر العمل طوال العمر 
 التركيز علـى أنظمـة     يوأصبح من الضرور    .المختلفة أثناء حياتهم العملية   المهن   على توليفة من     الحصول

ستجابة للتغيـرات التكنولوجيـة ممـا        تسمح بعمالة أكثر مرونة للإ     يعربية الت التعليم والتدريب في المنطقة ال    
 .Intersectoral Shifts تحركات داخل القطاعات عبر الدول العربية يضاًأيتطلب 

 
 :من خلالي للتدريب المهني عربوفي هذا الصدد تبرز مدى أهمية صياغة برنامج  

 
 ع معايير ومستويات للمهارات المهنيـة للقطاعـات       ي متكامل لوض  عرب بناء نظام    العمل على  )أ( 

 مع إعداد جيل مـن العمالـة المـاهرة          الدوليةالمختلفة متضمناً وضع نظام لمنح الشهادات طبقاً للمستويات         
 ؛العالميةالمدربة على أعلى المستويات 

 
ؤية وإحتياجات   بمستوياتها وإعداد المناهج التي تعكس ر      العربيةبناء خريطة للمهارات المهنية      )ب( 

  وتدريب المدربين على المستويات القياسية العالمية ثـم تـدريب المتـدربين فـي               ي والخارج ي العرب السوق
  المتقدمة؛الدوليةمراكز تدريب نموذجية يتم إختيارها وإعدادها طبقاً للمعايير 

 
 ديد وحـدات الجـدارة    إجراء التحليل العلمي والفني لكافة الأنشطة للقطاعات المختلفة وبناء تح          )ج( 

(Unit of Competence)  . ومقاييس المهارة الفرعية لها(Skill Standards)   بإستخدام أسلوب التحليـل الـوظيفي 
 ؛(Functional Analysis)للأنشطة 
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كـل  فنية المؤثرة على أدائها في محيط العمل من         التحديد معايير المهارة وتحديد العوامل غير        )د( 
في الـدول   وتحديثها طبقاً لمستويات المهارة  (Benchmarking) هذه المخرجات جميعاً وقياسها ومقارنةالنواحي

 المتقدمة؛
لتحديـد   لكافة أنشطة القطاعـات المحتلفـة   (Functional Map)بناء الخريطة الوظيفية الشاملة  )•( 

عليميـة والتدريبيـة لهـذه       وتصـميم المنـاهج الت     يالمستويات الوظيفية للعمالة العربية على المستوى القوم      
 ؛)٩٩(المستويات

 
أمـاكن  للإرتقاء بمستوى الداخلين إلى سوق العمل بدأ فـي          احل  وضع برامج تدريبية على مر     )و( 

 تدريب عملي في المصانع والشركات؛ يتم إستكماله ثم التدريب أولاً
 

تصالات، الخـدمات،   لإ مثل قطاع ا   توسيع نطاق برامج التدريب لتشمل القطاعات الحديثة أيضاً        )ز( 
 ـ              ـ يالسياحة وتشمل أنواع مختلفة من التدريب الإدارى، التدريب على العمل المنظم، التدريب المهن ، ي، الفن

 ي؛التمويل
 

 بصـورة    بمتطلبات الطلب في أسواق العمل المحلية والخارجيـة        اتقييم مناهج التدريب لربطه    )ح( 
 ؛مستمرة

 
 مع العمـل علـى      ي التدريب المهن   مواد تبرز أهمية    على ياس يشمل التعليم الأس   العمل على أن   )ط( 

 ؛ والمهارات الكمية المختلفةالتنظيميةالأعمال الحسابية وتطوير المهارات  التدريب على
 

 .بواسطة التكنولوجيا الحديثة" يالتدريب الذات"ستحداث وسائل تدريبية جديدة مثل إ )ي( 
 
   في القطاعات الحديثة العربيةرات المطلوبة للعمالةتحسين قاعدة البيانات الخاصة بالمها )ج(

 ووضع تنبؤات بمدى استجابة القطاعات والمؤسسات المختلفة للتغييرات في السوق 
 المحلية والعربية والعالمية

 
 فإنه لا بد لنا أن نفكـر فـي الآليـة             تتفق مع العولمة   ي والت وعند تناول موضوع المهارات الجديدة     

تم من خلالها رصد هذه المهارات وإستيعابها وتطوير المناهج الدراسية على أساسـها لنقلهـا               المستمرة التي ي  
 .إلى الدارسين في أقصر وقت ممكن حتى يمكن مواجهة المنافسة العالمية في التوقيت المناسب

 
رسال من حيث التصـميم،     هتمام ببحوث الطلب على القوى العاملة في دول الإ        ن يتم الإ  أوهكذا يجب    

صـدار  إلـذلك تبـدو أهميـة        . التحديث والنشر، حيث تعتبر هذه المعلومات القاعدة الأساسية لسوق العمل         
 . هاماًمراًأتصادية المختلفة من المهارات قحتياجات القطاعات الإإموسوعة بيانات دورية عن 

 
سـتجابة  إ ومدى   ي والعرب يتجاهات السوق المحل  هتمام بدراسات التنبؤات المستقبلية لإ     الإ يضاًأيجب   

 .قطاعات المختلفة للمتغيرات في السوق المحلية والعالميةلا
 

                                                      
 .)٢٠٠١بدران، (  )٩٩(



 

 

-٤٨-

 ـ  رسال الوظائف للخارج طبقاً   إولقد جعلت التكنولوجيا الحديثة من السهل          للتقسـيم   ي للتدريب الهرم
  والمصادر الخارجيـة للشـركات     يتجاهات الجديدة للتعاقد الخارج   ستفادة من الإ  الجديد للعمل، حيث يمكن الإ    

نتقال المعلومات فـي هـذا      غويصبح لشفافية وسهولة     . نتاجمتعددة الجنسية عند النهاية المنخفضة لدائرة الإ      
 . لنشر المعلومات عن تلك الوظائف هاماًالخصوص دوراً

 التشريعات اللازمة )د(
 

ق فـي   لأسواق العمل العربية من الشروط الهامة لزيادة درجة مرونة هذا السو          ي  ن التحرير التدريج  إ
 ستغناء عنهم مـع وجـود حقـوق مناسـبة           يترجم إلى الحق في حرية تعيين العمال والإ        يإطار سوق تنافس  

 . وأساليب مساومة جماعية ومؤشرات مناسـبة للتضـخم        للعمال في التفاوض، وحقوق كاملة لنقابات العمال،      
 في كل مـن قـوانين        رئيسياً  في شبكة الضمان، وهذا يتطلب تغييراً      يوتعد تعويضات البطالة المكون الأساس    

ثـار  آوليتها تجاه ما يترتب على العولمـة مـن          ؤجتماعية بحيث تتحمل الدولة مس    العمل وقوانين التأمينات الإ   
 .جتماعية سالبةإ
 

 كمـا    ضـرورياً  مراًأعادة النظر في النظم السائدة بها أصبح        إن  إأما بالنسبة للدول المستقبلة للعمالة ف     
 .جتماعيةنسان والحرية السياسية والإلمناداة بحقوق الإشرنا في ظل اأن أسبق 

 
 ضرورة توفير التمويل اللازم لبرامج التشغيل )•(
 

إن زيادة إمكانية تنمية المهارات وتوسيع قاعدة التعليم لا يمكن أن تتم من خلال الدول فقط، حيث إن                  
لتدريب من خـلال مسـاهمة أصـحاب        القطاع الخاص في المنطقة العربية لا بد وأن يكون له دور هام في ا             

خراج المهارات  إ على   العمل في تمويل الدورات التدريبية وتوفير دورات تدريبية في القطاع الخاص حرصاً           
 بـين أصـحاب العمـل،       جتماعيـاً إ عتباره عقداً إومن الممكن أن يتم تنفيذ ذلك ب       .  يحتاجها هذا القطاع   يالت

 .من مكاسب مشتركة لكافة الأطرافالحكومة والعاملين لما سيحققه التدريب 
 

 على العمالة،   يوفي نفس الوقت يجب دعم المؤسسات الصناعية العربية لمواجهة تأثير العولمة السلب            
وتسهيل عملية التحول تجاه أساليب جديدة في الإدارة، ومهارات وتكنولوجيات جديـدة، ونوعيـة ومعـايير                

روابط المحلية للمؤسسات التجارية العربيـة الصـغيرة، بغـرض    تسويق دولية لتحل محل الملكية العائلية وال     
 .سياآتعزيز قدرات التصدير لدى المؤسسات العربية ومواجهة المنافسة من جانب شرق 


